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 شكر
 بسم الله الرحمن الرحيم

سلم و اللهصلى و أورثنا العلم سلاحاو رزقنا من كل خيرو الحمد لله الذي خلقنا

 ءخاتم الأنبياو المرسلينو ، سيد الخلقشفيعنا محمدو حبيبناو على سيدنا

ر الشكميسر كل عسر بو إلى الله عزوجل موفق كل ساع فما لنا إلا أن نتوجه

 تعالىو ما توفيقنا إلا به تباركو الحمد الكثير إذ وفقناو الجزيل

 أما بعد

ى إل المحبةو التقديرو الامتنانو و قبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر

 الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 لحقوقية ابكل..إلى جميع أساتذتنا فة.المعرو إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم

ص نخو العلوم الجنائيةو الجنائي تخصص القانونالأفاضل  ةالسياسيالعلوم و

 :على إنجاز مذكرتنا هذه  بالذكر الأستاذ المشرف

 انـــــــــــــــــــ" إحس الأستاذ الدكتور

 ."طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 لياسإ                                                                محمد            

 

 

 

 

 إهداء
 الذي وفقني في إتمام هذا العملو عمتهنبالحمد لله الذي من علي 



 

 

 أهدي ثمرة جهدي

وقفت و تنينبع الحنان..... التي جعلت الجنة تحت أقدامها.... التي ساند إلى

 ة"نجاح....إليك "أمي الغاليو ه من تقدمبجانبي حتى وصلت إلى ما أنا علي

 داخليالأخلاق...الذي زرع بو نبع العطاء...الذي رباني على الفضيلة لىإ

 علمني طرق الإرتقاءو

 إليك" أبي الغالي"

 الآخرة إنو رفيقة دربي في حياتي الأولىو زوجتي قرة عيني سندي إلى

 هي سبب كتابة هذه المذكرةشاء الله التي 

زرعوا وني ولنعمان...الذين لا تحلو الحياة إلا بهم..الذين احتضنشقائق اإلى 

 أخواتي الأعزاء"و ساهموا في اسعادي..." إليكم إخوتيو الورد في طريقي

 زوجاتهم و أزواجهم

لك مو الساجد نضفي حياتنا..."  الابتسامةزرعا  ناذاللملائكة الأرض... إلى
 ".جوري

سمه طور الماستر كل باخص أساتذة بالأو أساتذتي الأعزاء كل باسمه إلى

 كذلك

 أعرفه نكل مو ساعدنيو إلى كل من ساهم

 يرضى.و ما يحبالمولى عز وجل أن يوفقني إلى كل  ينسائل

 

 محمد

 

 إهداء
جي تخر إلى أمي، أيتها العشق المقدس و الملاك الطاهر إليك يا سيدتي أهدي

 العطاء،الحنان و  أيتها الرحمة و، و كلماني تنحني إجلالا لك



 

 

ي لأبي العزيز أكرر شكري لك من أعماق قلبي وقفت بجانبي كنت و مازلت 

 الأب و الأخ و الصديق برقي تعاملك و أسلوبك معي

نا عيكما زالله أن يج أسأل منموني ،  و جدتي صدوقي عبد القادرإلى جدي 

 خير و أن ينعم عليكما السعادة و الصحة و طول العمر إنشاء الله

 و كل عائلتي،إلى إخوتي 

 وجال أهذي إليكم تخرجي بكل مجهود و مثابرة إلى من أخذ بيدي في هذا الم

 جعلوا من العلم أحلى آيات

 شكرا لكم أساتذتي الأفاضل

 

 

 

 إلياس
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 مقدمة

قتصاد اظام ا قد تبنت ننهبقيت الدولة الجزائرية حريصة على عملية مراقبة الأسعار بالرغم من أ

قتصادي ح الاق الذي يقوم على حرية المنافسة والتجارة ألهنا تعد من أهم ركائز التنمية والإصلاالسو

من ية التي تضويف سبيل ذلك فقد اتخذت الجزائر العديد من الإجراءات والآليات القانون .داخل الدولة

واعد قأو  لمستهلكاستقرار الأسعار واليت تضمنتها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بحماية ا

عوان ع الأالحد من جشو المنافسة الحرة النزيهة أو حتى نصوص قانون العقوبات من أجل مراقبة السوق

إلا  ا الدولةوم هببالرغم من هذه المساعي الحثيثة التي تقو الاقتصاديين  واستغلالهم لحاجات المستهلكين

ن يتفا جيء كا 19متعلقة بتفشي جائحة كوفيد أن المواطن الجزائري وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة ال

كذا ها، وفي كل مرة باختفاء بعض السلع من الأسواق وندرتها أو انتشار شائعات وأخبار عن اختفائ

 صعود مفاجئ في الأسعار دون مبرر.

 لغالبوقد تبني أن ذلك كان نتيجة لممارسات غير مشروعة يقوم هبا بعض التجار تتعلق في ا

وهو ما  عارهاوتكديسها ومن ثم إعادة بيعها بثمن أعلى من ثمنها الحقيقي والتلاعب بأس بتخزين السلع

رها انتشارا ونتيجة استفحال هذه الظاهرة وانتشا .قانونا بالمضاربة غير المشروعةو يطلق عليه فقها

 ذهه، كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل من أجل مكافحة وردع  2020كبيرا في منذ سنة 

ام به ما ق الممارسات التي  تؤرق المستهلك من جهة وتهدد أمن واستقرار المجتمع من جهة أخرى، وهو

ي فالمؤرخ  15-21فعال باستحداثه لقانون خاص بمكافحة المضاربة غري المشروعة وهو القانون 

ة من قانون العقوبات غير كافي 174المادة و 173، 172بعد أن أصبحت المواد  2021ديسمرب28

 .للحد من هذه الجرائم

ن لعامة لقانوكان سببا لتعديل القواعد او قد أخذ زخما إعلامية كبيرا 15-21للإشارة فإن قانون 

تقريرها و نةس 30ذلك برفع عقوبة السجن المؤقت في مادة الجنايات إلى و 05العقوبات لا سما المادة 

 يشات التفتي أوقتثنائية على القواعد العامة فلأول مرة في تاريخ التشريع الجزائري، كما قرر قواعد اس

 الصرامة لهذا التحدي.و مدد التوقيف للنظر مما يوحي بأن المشرع ينظر بعين الجدو

تعلقة م المشديدة توقع على مرتكبي الجرائو وبالرجوع إلى هذا القانون فقد تضمن عقوبات صارمة

 بها.

لا أنه لم يغفل التدابير الوقائية حيث كان لها إن كان هذا القانون يركز على الجانب الردعي إو

ذلك أن و نصيب مهم منه في الفصل الثاني تحت عنوان آليات مجابهة جريمة المضاربة غير المشروعة

 محاربة هذه الظاهرة  لا يمكن أن يؤدي مدلوله دون التدابير الوقائية التي تعد جوهر حماية المستهلك

 ريمة أو على الأقل دون تحقق أهدافها.الحصن الذي يحول دون وقوع الجو
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 : الموضوع أهمية

هذا  دارستنا موضوع يكتسي موضوع المذكرة أهمية بالغة من حيث أن يسلط الضوء على

رب البلاد ضأثناء الوباء الذي  خاصة ككل والدولة الوطني على الصعيد الساعة مواضيع أهم باعتباره

 تخلفه ام في أساسا تكمن كما اليوم، والخاص العام لها والتي يهتم ،19المتمثل في جائحة كورونا 

 .سواء حد يف المستهلك على أو واقتصادها الدولة على عقباها تحمد لا من آثار غير مشروعة المضاربة

 : الدارسة أهداف

 تكاريةالاح الممارسات التركيز على هي هذه دارستنا خلال من التي نتوسمها الأهداف أهم من

 أكثر ارئالق وتعريف والسلع، المواد في غير المشروعة بالمضاربة اليوم يعرف ما أو الغير مشروعة

 السبل في أكثر والخوض الأخيرة الآونة في الساحة الاقتصادية في وأهم الجرائم أخطر من بواحدة

 للحد الجديد القانون في بها جاء التي العقابية الأحكام وأهم الأخيرة المشرّع هذه بها عالج التي والأساليب

 .ومعاقبة مرتكبيها منها

 : الموضوع اختيار أسباب

 : عيةوأخرى موضو ذاتية أسباب منها الموضوع هذا لدارسة الأمر واقع في أسباب عدة دفعتنا

 بالنسبة للأسباب الذاتية:

ي فيمة قدو التي تعتبر جريمة حديثةو حيث أجد نفسي جد تواق لمعرفة الكثير عن هذه الجريمة

توسع  و ارةوقت، حيث تعتبر  قديمة حيث أن مثل هذه السلوكيات معروفة منذ القدم بظهور التجنفس ال

 تعتبر حديثة من حيث سن قانون جديد لمحاربتها.و الاقتصاد

 بالنسبة للأسباب الموضوعية:

 لبحثاو موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة يعتبر موضوع جديد في الميدان العلمي تناول

ذا ه تناولن الفقهاء مو المؤلفينبين فلا يوجد تعتبر جد حديثة  عللموضودراسة اعتبار أن البالعلمي 

أجل  لهذا فقد عمدنا إلى اختيار هذا الموضوع منو مركزةو من قبل بصفة خاصة بإسهاب الموضوع

عد سيطة تسابونية الباحثين ككل ولو بأفكار قانو مساعدة طلبة القانونو إثراء الجانب القانوني الخاص به

 القانونيين في فهمه.
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 :الدارسة صعوبات

 المراجع  اأهمه صعوبات تكبدنا بأنه القول يمكننا فيه والخوض الموضوع لهذا دارستنا خلال ومن

 تجاري نشاطك السابقة التقليدية الدراسات أغلب لدى معهودة أنها سيما لا الموضوع هذا في المتخصصة

 القانون، عليها يعاقب جريمة مؤخرا تعرف ولم السوق عالم عليه يقوم جائز

 طرح الإشكالية:

 تتمثل: إشكاليةعلى ضوء ما سبق يطرح الموضوع 

ير غربة وفق المشرع الجزائري في إرساء قواعد جديدة من أجل محاربة المضا أي حد إلى

 ؟.2021ديسمبر  28 ، المؤرخ في15-21قانون أحكام عبر المشروعة 

 :المتبع المنهج

 هاته مثللحسب رأينا  الأنسب هما منهجين اتبعنا قد كنا المطروحة الإشكالية هذه عن ابةللإج

 المشروعة، غير المضاربة جريمة ماهية وفهم لرصد عليه اعتمدنا إذ الوصفي المنهج أولهما الدراسات،

 أهم يللوتح المضاربة بجريمة المتعلقة المعطيات مختلف تحليل خلال من التحليلي المنهجثانيها و

 .الموضوع تعالج التي القانونية النصوص

 :بالخطة الجزئي التصريح

طار الإ" الأول الفصل في تناولنا حيث ،اثنين فصلين إلى هذا موضوعنا تقسيم إلى ارتأينا

 وقد"  ضاربةالإطار الإجرائي لجريمة الم تناولنا " الثاني الفصل فيو "المفاهيمي لجريمة المضاربة

 .الدراسة محل البحث لموضوع خدمة مبحثين ىإل فصل كل قسمنا
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 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة المضاربة

 تقسيمو تمهيد

راسة، ع الديتناول هذا الفصل عرضا للمفاهيم المتعلقة بمصطلح المضاربة التي لها علاقة بموضو

ديد فيه من خلال بنيان منهجي مكون من مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول لتحهذا ما سنخوض و

يه فولنا يندرج تحت عنوان هذا المبحث ثلاث مطالب، بالنسبة للمطلب الأول تناو ماهية المضاربة،

ن الفرع يتكون من فرعيو ،للمضاربة  الاصطلاحيمفهوم اللغوي للمضاربة، المطلب الثاني المفهوم 

ه مفهوم ن خلالأما الفرع الثاني تناولنا مو المالكية،و عند الأحناف المضاربةا فيه مفهوم الأول خضن

 لمضاربة،لانوني القو الفقهي المفهوملمطلب الثالث تناولنا فيه ا فيو الحنابلةو المضاربة عند الشافعية

ن مربة المضاو حيث قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، المضاربة من الناحية الفقهية في الفرع الأول

 الناحية القانونية في الفرع الثاني.

ناولنا لذي تاو ركان جريمة المضاربة في قانون العقوبات،فخصصناه لألمبحث الثاني أما بالنسبة ل

به و لجريمةلثم مطلب ثاني، تناولنا فيه الركن المادي للجريمة، الشرعيفيه في المطلب الأول الركن 

 كافحةمتعمال إحدى الوسائل الواردة في المادة الثانية من قانون فرعين، فرع أول يتحدث عن اس

 راأخيو ةالمساهمة في جريمة المضاربو أوسمناه بعنوان الشروعفرع ثاني و المضاربة غير المشروعة

ناولنا تلأول ا، ففي الفرع به أيضا فرعين و ليس آخرا أدرجنا مطلبا ثالثا يحوي الركن لمعنوي للجريمة

 لي:ي، خدمة لموضوع الدراسة كما الفرع الثاني القصد الجنائي الخاص.و ئي العامالقصد الجنا
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 المبحث الأول: تحديد مفهوم المضاربة.

يق لتحقو ع،مناف لما يترتب عنها منو القانون المضاربة لحاجة الناس إليها بشدة،و لقد أباح المشرع

لرزق، واب االمضارب في أبو توسعة على صاحب المالالو المالو التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل

خلال  بة منونظرا لأهمية هذا التصرف توجب علينا تحديد مفهوم المضار نفع المجتمع،و وتنمية المال

 لمضاربةامصطلح  مفهوم لمعرفة بها الاستدلال يمكن التي التعاريف من جملة يشملهذا المبحث الذي 

 لاحي،المفهوم اللغوي والاصط الجانب إلى التطرق خلال من ذلكو مشروعيتها، عدم في الخوض قبل

 هذا تحت مطالب أدرجناها ثلاث خلال من بدارسته سنقوم ما وهذا القانوني، الشق إلى بالإضافة

لثاني امطلب ي الفو أين تناولنا في المطلب الأول المفهوم اللغوي للمضاربة التوالي على نفصلها المبحث،

الشافعية   للمضاربة من عند كل من أئمة الإسلام الأربعة، الأحناف، المالكية، يالاصطلاحالمفهوم 

 : يلي فيما معنون هو كما القانوني للمضاربةو عرجنا كذلك على المفهوم الفقهيو الحنابلة

 المطلب الأول: المفهوم اللغوي للمضاربة.

 معاني عدة اللغة في ولها،مضاربة ضربا يضرب ضرب فعل من مشتقة المضاربة يعتبر مصطلح

 ﴿ :تعالى قال .(1)قالرز طلب أجل من السفر للتجارة وهي الأرض، في الضرب من مأخوذة  :منها

 في السفر بمعنى. (2)﴾الله سبيل في يقاتلون وآخرون الله فضل يبتغون من الأرض في يضربون وآخرون

 على كذلك ويطلق لسيرا إلى الإسراع على الضرب يطلق ما. (3)المعاش طلب أجل من التجارة

 وضرب حجر عليه إذ فلان يد على ضرب فنقول والمنع، الحجر على أيضا الضرب ويطلق. (4)الصيغة

 .(5)منه أخذ أمر من منعه إذ ن فلا يد على

 حجر؛وال هو المنع لموضوعنا الأقرب المعنى بأن نرى للمضاربة ويغالل المعنى توضيح وبعد

 في طبيعية غير تقلبات إحداث بعدما تمّ  التصرف من والمنع الحجر نىبمع المشروعة غير المضاربة لأن

 .السوق

 للمضاربة. الاصطلاحيالمطلب الثاني: المفهوم 

المناسب سواء  بالاهتمامإنما عرف منذ القدم، إلا أنه لم يحظ و بالمصطلح الجديد، ليست المضاربة

يكن ينص صراحة على المضاربة سواء  من طرف الفقهاء أو المشرعين، كما أن المشرع الجزائري لم

                                                           
ج مصر، القاهرة، ص  ،1119، دار المعارف، 1 –لسان العرب، ط محمد ابن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،   (1)

2066 . 
  سورة المزمل، الآية عشرون  (2)
 .397،  ص 23أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، ج   (3)
 118، ص 2ت، لبنان، ج م، بيرو 1869 -أنظر : المعلم البطرس البستاني، قطر المحيط، دط،   (4)
 .2066، ص 4أنظر: ابن منطور، مرجع سابق، ج   (5)
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على اعتبار أنها عقد من العقود في قانون المنافسة الذي يعتبر مجراها الحقيقي أو في القانون المدني 

 المسماة

 عريفهاتالشرعي بالنسبة للمضاربة، أين رصدنا  الاصطلاحيتناول في هذا المطلب المفهوم سنو

 ى حدى.رؤية كل مذهب علو حسب المذاهب الأربعة

 .المالكيةو الفرع الأول: مفهوم المضاربة عند الأحناف

سبة بالن ل في هذا الفرع رؤية كل من السادة الحنفية و السادة المالكية و وجهة نظرهمنتناو

 للمضاربة.

 أولا: رؤية الأحناف للمضاربة.

 أحد في لبما الربح في شركة على عقد هي مضاربة"يرى أنصار الإمام أبي حنيفة النعمان أن 

 (1)"  الآخر. الجانب من وعمل الجانبين

أن  ىعل متفقون الحنفية فقهاء لأن التعريف هذا عن تخرج لا المعروفة الحنفية الكتب وكل

 جانب من مال شركة هي المضاربة ( أيضا الّزيلعي قال فقد. الربح في الشركة على عقد المضاربة

 لأن الالم في رأس لا الربح في شركة إذن فهي .(بحالر في الشركة من المرادو آخر جانب من وعمل

 .الآخر الطرف من يكون فيه والعمل العقد طرفي أحد من يكون المال رأس

ما يفهم من التعريف أن الأحناف أعطوا المضاربة صفة العقد، كما أنهم أخرجوا بعض العقود من 

 .(2)العمل يستحق به العامل الربحو الهبة، كما يوحي، لا مضاربة بدون عملو صفة المضاربة كالبيع

 ثانيا: رؤية المالكية للمضاربة.

: فالقراض هو ؛الاصطلاحي التعريف نفس لهما والمضاربة القراضيرى السادة المالكية أن 

 (3) قطعه. : وقرضه قرضا بالكسر يقرضه قرضه القطع،

 (4)درهما. ربحه إن علم ق من بجزء مسلمّ   مضروب نَقْد في تجَْر على توكيل : وهي

 

                                                           
, دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع  1ط “ , المضاربة “ ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ,   (1)

 11, ص  1191, المنصورة ( القاهرة ) , 
 7، ص 2002بحث فقهي مقارن(، دار أمون للطباعة ،  -بة في الفقه الإسلاميعبد الفتاح عبد الله البرشومي )المضار  (2)
 .17، ص 12أنظر، ابن المنظور، مرجع سابق، الجزء   (3)
، ص 1984أنظر محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،   (4)

317. 
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 فضة أو ذهب نقد في تجر على لغيره المال رب من توكيلوعند تحليلنا لهذا الرأي نجده بمثابة 

 عاداه ما فخرج خاص، توكيل فهاو ما ينوب عنهما من الأوراق النقدية، العصر الحاضر أما في  قديما

 (1)من أنواع التوكيل حتى الشركة، لأن معنى في نقد تجر مقيد بهذا القيد. 

بالتالي قائمة على الوكالة من رب و الضاربة توكيل وليس عقد،بالتالي فإن الفقه المالكي يرى 

هذا ما أشار إليه في قوله )جزء من ربحه إن علم قدرها( أي و هنا معلوما،يكون المال و المال لغيره،

 (2). لربحجزء من الربح الذي يتم تحديده من أصل المال، لان الجهل به يؤدي إلى الجهل با

ير غهذا و ليس عقدو قيود المضاربة، إلا أن التعريف يعتبر المضاربة توكيلو لقد تم ذكر شروط

 صائب، لأن الوكيل لا يستحق شيئا من الربح ولا يعتبر شركا للموكل بل له أجر فقط.

 الحنابلة.و الفرع الثاني: مفهوم المضاربة عند الشافعية

مفهوم لبلة ن الدراسة لرؤية السادة الشافعية و السادة الحنافي هذا الفرع سنأخذ بشيئ يسير م

 المضاربة

 أولا: رؤية الشافعية للمضاربة.

 فيه ليتجر مالا إليه يدفع أن وعلى الآخر، المالك توكيل على مشتمل عقد لمضاربةتعتبر ا

 (3)مغشوشا كان لو بينهما مشتركا الربح ويكون

تكلم عن الركن الأول من أركان المضاربة وهو رأس المال : ( قال الإمام الغزالي رحمه الله لما  )

الدنانير و هي الدراهمو وله أربعة شرائط : الأول : كونه نقدا فلا يورد القراض إلا على النقدين،

كذا على المغشوش ــــــــ على الصحيح ــــــــ لأن النحاس و سائر العروض فلا،و المسكوكة، أما النقرة

 (4)يورد على الفلوس قطعا(  فيه سلعة، ولا

 نابلة من الناحية الفقهية.حثانيا: رؤية ال

ً من ماله إلى من  تعتبر المضاربة حسب أصحاب هذا المذهب أن يدفع صاحب المال قدراً معينا

يتجر فيه جزء مشاع معلوم من ربحه ولا بد من ذلك المال من أن يكون نقداً مضروباً ويقوم مقام دفع 

                                                           
قي على الشرح الكبير، دار إحياء التراث العربي، مصر، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، انظر، الدسوقي، حاشية الدسو  (1)

 .518، 517ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8عبد الفتاح عبد الله البرشومي، مرجع سابق، ص   (2)
شمس الدين بؿمد بن أبو عباس أبضد بن بضزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج، د ط،  ، دار الفكر، بيروت، لبنان،   (3)

 45،ص  17،  ج 1984
ب، تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق و تعليق: أحمد الوسيط في المذه  (4)

 106، ص 4( ج1997)1محمود ابراهيم، دار السلام لصاحبها عبد القادر محمود البكار، ط 
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أودع عند شخص مالا ثم قال له: اعمل في هذا المال المودع مضاربة فتصبح  قد المال أن يكون

 .المضاربة عندهم بالوديعة

ف يتصر وحكم المضاربة يختلف باختلاف الأحوال فهي في أول الأمر أمانة ووكالة لأن العامل

قد ال كان عالم فإذا ربح العامل في –والمال تحت يده أمانة  –بإذن رب المال فهو وكيله في التصرف 

 .لهجر مثالمضاربة شركة لاشتراكهما في الربح وإذا فسدت المضاربة كان إجارة لأن العامل يأخذ أ

وإذ خالف العامل ما أمره به صاحب المال تكون غصباً فعليه أن يرد المال وربحه ولا شيء له 

 (1) نظير عمله لأن حكم الغاصب كذلك.

 لقانوني للمضاربة.او فهوم الفقهيالمطلب الثالث: الم

 .انونيةة القفي هذا المطلب سنتناول مصطلح المضاربة من الناحية الفقهية و كذا أيضا من الناحي

 الفرع الأول: المضاربة من الناحية الفقهية.

 :من حيث تعريفات متنوعةلأهمية القانونية للمضاربة في الفقه تبرز ا

 في الربح الناتج من مال يكون من طرف شتراكالاعقد على حيث عرّفها الشيخ الخفيف بأنها: "

 (2) "عمل من طرف آخرو

بين شخصين  تفاقا كما قال محمد عبد المنعم في كتاب محمد عبد المنعم أبو زيد ، المضاربة: "

مهارته في و لاستثمار المال يقدم أحدهما بموجبه هذا المال ويقوم الآخر بالعمل به مستغلا خبرته

لذا فإن المضاربة بهذه الطريقة .  (3)"الذي يشتركان فيه حسب ما يتفقان عليه تحقيق الربحو تنمية

هي عقد استثمار ، يجمع بشكل أساسي بين المال والعمل في تكامل اقتصادي ، تتحقق مصالح المالكين 

 ن.والعاملي

" بمعنى عمل من آخرو عقد شركة في الربح بمال من رجليعرّف الجرجاني المضاربة بـ " 

ومن المعاني السابقة نستنتج أن المضارب هم  .شركة برأس مال من جهة وتعمل من جهة أخرى أنها

الذين يضربون الأرض ، أي يسافرون فيها ويضربون بالمال ويتاجرون ، لذلك يمكن تعريف 

                                                           
 40أنظر، عبد الرحكمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الثالث، ص   (1)
راسة مقارنة بين الشريعة  الإسلامية و  –محمد محمد علي شحاتة ) الوديعة و دورها في تمويل الإستثمارات ايهاب  -د  (2)

، ص 2009القانون الوضعي ( رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق. كلية الحقوق. جامعة القاهرة، مصر 

622. 
، ص 2000ضاربة في المصارف الإسلامية(، الطبعة الأولى، محمد عبد المنعم أبو زيد،) نحو تطوير نظام الم –د   (3)

10 
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المضاربة على أنها عقد يتم فيه دفع المال من طرف والعمل من الطرف الآخر. طرف للتداول بشروط 

 .(1)بينهماوالربح 

 ؤالاً عندهم سلذا فإن عقد المضاربة هو أحد أقدم العقود في القانون الوضعي ، ولكن إذا سأل أح

،  ي الواقعفلكن  تعريف هذا العقد ، فقد يعتقد أنه إما عقد لعقد أو عقد عمل أو أي شيء من هذا القبيل

ي حد فقدًا علمميزة ، مما يجعله المضاربة عقد يختلف تمامًا عن العقود الأخرى ، نظرًا لخصائصه ا

اون بين التع ذاته. خاصة وأن البنوك الإسلامية تستخدمه كأحد أساليب عملها ، حيث يساعد على تحقيق

 ً  .المال والعمل ، وبالتالي تجنب الربا والفوائد المحرمة شرعا

 الفرع الثاني: المضاربة من الناحية القانونية.

ىة على لواقعاأغفلها كعقد من العقود المسماة و ي إلى المضاربةالقانون المدني الجزائر لم يشر

 ع الخاصةلأنواالملكية مكتفيا بذكر عقد الشركة بوجه عام، كما أنه أبعد من ذلك لم يشر إليها حتى ل

 لا حتى في القانون التجاري.و بالشركة

 لنقدانون ري أو قاالأجدر على المشرع الجزائري تكريس مثل هذا العقد سواء في القانون التجا

 نم فريد نحن نملك بنوك إسلامية تتعامل به لأن شركة المضاربة الإسلامية هي نوعو القرض خاصةو

ذا من ه جاريالشركات  يتميز به الفقه الإسلامي لا مقابل له في الشركات المعروفة في القانون الت

 الناحية الإيجابية لمفهوم المضاربة.

وم المضاربة، فهذا النوع من المضاربة يختف تماما عن المضاربة الناحية السلبية لمفهمن و

 الشراء المتعلقة بالأسهمو المعروفة في المعاملات التجارية أو المالية التي تطبق على عمليات البيع

 .(2)حتى العملات الصعبة تحت أمل تحقيق أرباح ناتجة عن مؤشر البورصةو السنداتو

ونها وانين كلذا تجرمها الق بالاقتصاديعتبر من العقود الضارة حيث أن عقد المضاربة السلبية 

 .الاقتصادمبنية على فكرة الحظ أكثر من عنصر العمل الذي يعتمد عليه 

نذكره  انين،قد جرم المشرع الجزائري التعامل بمثل هذا النوع من المضاربة في العديد من القو

 كالآتي:

                                                           
   حمدي عبد المنعم شلبي،) المضاربة في الفقه الإسلامي بين الحكم الفقهي و التطبيق العملي(، مجلة البحوث الفقهية  -د  (1)

البحيرة. جامعة القاهرة.  . مطبعة15مجلة علمية تصدرها كلية الشريعة و القانون( الجزء الأول. العدد  –و القانونية 

 .18. ص 2000مصر.
بين الفقه الإسلامي و التقنيات المصرفية.  -عجة الجيلالي،) عقد المضاربة "القراض" في المصاريف الإسلامية -أ  (2)

 .20. ص2006محاولة التأسيس لإقتصاد مصرفي إسلامي(، دار الخلدونية للنشر و التوزيع. الجزائر.
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 :1989قانون الأسعار لسنة بالنسبة ل -أولا

يعاقب عليها طبقا و من القانون الأسعار: " تعتبر غير شرعية 26نص في مضمون المادة 

الصريحة أو الضمنية التي  والاتفاقيات المعاهداتو العمليات المدبرةو لأحكام هذا القانون الممارسات

 .(1)تشجيع المصطنع في رفع الأسعار قصد المضاربةترمي إلى 

في فقرتها الثانية المتعلق بالممارسات التجارية أنه:  04/02 من قانون 25كما نصت المادة 

 (2)". الغير المبرر للأسعار الارتفاعبهدف تحفيز  المنتجاتيمنع على التجار حيازة مخرون من "

 قانون المنافسة:ضاربة في مال -ثانيا

 ، (3) 3200أثناء صدور هذا الأخير سنة و القانون نجد أن المشرع لأحكام هذاعند دراستنا 

 قد عرج على المضاربة 95/06تحت رقم  1995الذي ألغي بموجب قانون المنافسة الصادر سنة 

 الأعمال المدبرةو :" تحضر الممارسات04فقرة 06، تنص في المادة لكن لم يحدد معالمهاو

أو  الضمنية عندما تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منهاو الإنفاقات الصريحةو والاتفاقيات

الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه. سيما عندما ترمي إلى عرقلة تحديد الأسعار 

 .(4)حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضها"

لا و من المادتين نستخلص أن المشرع تعرض إلى المضاربة غير المشروعة دون ذكر أحكامها

ر بات تعتبلمضاراكن القول أنه بمفهوم المخالفة كل ما لا يقع تحت هذا النوع من بالتالي يمو مفهومها،

 تصنف في إطار الأعمال التجارية.و من العقود المباحة قانونا

 :القرضو النقدفي قانون المضاربة  -ثالثا

تعتبر الفائدة على القروض من المصادر الأساسية للتمويل في الجهاز المصرفي، وتتميز هذه 

فائدة بأنها ثابتة على عكس المضاربة السلبية حيث يعتمد الربح على فكرة تقلبات الأسعار. من خلال ال

ولا  الصرف، نستنتج أن المشرع لم يشر إلى هذه المضاربة، لا كآلية تجاريةو مراجعة قانون النقد

لصرف المنظمة له ، وعلى الرغم من أهمية هذا العقد ، إلا أن المشرع أهمل سن قوانين ا .كآلية مالية

خاصة وأن المضاربة في المفهوم الحالي تجد محتواها في الأسواق المالية ، وإذا كان لا بد من 

 السيطرة عليها بصفتها معاملة مصرفية ، فإن السوق المالية تعتبر أرضاً خصبة لها.

                                                           
. الملغى 1989. 29، المتعلق بالأسعار. جريدة رسمية رقم 05/07/1989. صادر بتاريخ  89/12القانون رقم   (1)

 المتعلق بالمنافسة. 25/01/1995. صادر بتاريخ 95/06بموجب الأمر رقم 
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية 2004يونيو  23مؤرخ في  04/02قانون رقم   (2)

 .2004نة ، س41
 .2003، سنة 43، متعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية رقم 2003يوليو  19مؤرخ في  03/03الأمر رقم   (3)
 .09المتعلق بالمنافسة. جريدة رسمية عدد  1995جانفي  25مؤرخ في  95/06من الأمر  06تقابلها المادة   (4)
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 في قانون العقوبات:المضاربة  -رابعا

        بية د أن المشرع قام بتجريم المضاربة السلنجبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري، 

د يعالتي تنص:"و منه، 172ذلك بموجب نص المادة و أو ما يصح عليه المضاربة غير المشروعة

امة بغرو يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنواتو مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة

مباشر أو عن طريق وسيط، رفعا أو خفضا  دج، كل من أحدث بطريق 200.000إلى  20.000من 

 :ي ذلكمصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع ف

 بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور -1

 أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار. -2

 عار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون.أو بتقديم عروض بأس -3

ذلك  وع فيأو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشر -4

 الطلب.و بغرض الحصول عل ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض

 . "أو بأي طرق أو وسائل احتيالية -5

ي ذلك فخفض الأسعار أو شرع و إذا وقع رفعو قانون كذلك:"نفس ال 173نصت المادة  هذا و قد

ة ات الطبيستحضرالمواد الغذائية أو المشروبات أو المو على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه

ن مامة الغرو ، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنواتأو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية

 دج" 100.000دج إلى  20.000

وص ـي جميع الحالات المنصـمنه التي نصت:" ف 174المادة   متصل نجد أحكام وفي سياق

 ع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنواتـي بالمنـب الجانـ، يعاق173، 172ن ـي المادتيـا فـعليه

 ذلك بصرف النظر عن تطبيقو 14بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة و

 مقارنتها بمفهوم المضاربة فإننا نجدها تتطابقو وادلمعند استقرائنا ل، و منه نلاحظ  (1) ."23 ادةـالم

تحقيق العائد و هذا المفهوم كون عناصر المضاربة غير المشروعة أو السلبية هو ارتفاع للأسعارو

لجزائري لم ن المشرع امع ذلك فإو ارتباط الأرباح بتقلبات الأسعار،و المرتفع في ظل مخاطر مرتفعة

يقدم تعريفا لجريمة المضاربة غير المشروعة حيث اكتفى فقط بالقول بأنه يعد مرتكب لجريمة المضاربة 

غير المشروعة كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار 

 .ي ذلكف السلع أو البضائع أو الأوراق المال العمومية أو الخاصة أو شرع

                                                           
 ضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.يت 1966يونيو  08المؤرخ في  66/156راجع الأمر رقم   (1)
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 في قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة: -خامسا

،المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  15-21جاء في أحكام الفصل الأول من القانون رقم 

الثانية منه بأن المضاربة غير المشروعة يقصد بها " كل تخزين أو إخفاء للسلع   (2) في المادة

سوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار والبضائع بهدف إحداث ندرة في ال

السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال 

وقد ركز المشرع في هذا الصدد على مسألة  ".الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى

س المادة  في فقرتها الأخيرة بأنها: "عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية الندرة التي عرفتها نف

من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع قدم  " .الطلب عليها ونقص العرض احتياجات السكان بسبب زيادة 

تعريف للمضاربة غير المشروعة وقارنه بتعريف الندرة كون هذه الأخيرة  تعتبر من بين الأسباب 

 (1)الزيادة في أسعار السلع دونما وجود مبرر شرعي لذلك.و شروعةماسية لإحداث المضاربة غير الالأس

من  174و 173، 172باستحداث المشرع الجزائري لهذا القانون فإنه بالمقابل قام بإلغاء المواد  

        24ذا بالمادة السالفة الذكر، التي كانت تنظم بها جريمة المضاربة غير المشروعة، وه قانون العقوبات

تلغى أحكام المواد التي تنص على :" و بمكافحة المضاربة غير المشروعة، المتعلق 15-21من قانون 

يونيو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم من الأمر  174و 173و 172

 (2) المتمم."و والمتضمن قانون العقوبات المعدل  1966

لمادي لهذه المجريمة الذي مشرع الجزائري قد وسع من نطاق تطبيق الركن اوهنا نلاحظ أن ال

الذي كان ساريا قبل صدور  (3)،الفقه الجنائي من ماديات الجريمة التي تبرز بها  للعالم الخارجي يعتبره

ليشمل صورا أخرى للمضاربة غير المشروعة لم ترد بالنصوص الملغاة من قانون  15-21قانون 

( صور 5التي كانت تحصر الأفعال المشكلة لجريمة المضاربة في خمس )لمذكورة أعلاه، العقوبات ا

الملغاة؛ حيث أقر المشرع الجزائري هذه الصور بصياغة من قانون العقوبات  172نصت عليها المادة 

 (4) .15-21الثانية الفقرة الأولى  منا قانون صريحة من خلال المادة و أخرى لها دلالة قانونية واضحة

من قانون مكافحة  2المادة و من قانون العقوبات الملغاة 172بين المادتين  من خلال المقارنة 

، نجد أن المشرع قد استحدث غاية محددة يراد تحقيقها، من خلال ترويج المضاربة غير المشروعة

السوق بطريقة اضطراب في  بإحداثعندا بين الجمهور تتعلق  الأخبار أو الأنباء الكاذبة أو المغرضة

مة التامة للمضاربة غير المشروعة باعتبارها تمثل النتيجة بها تتحقق الجريو غير مبررةو مباغتة
                                                           

، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، جريدة رسمية عدد 2021ديسمبر  28، مؤرخ في 15-21قانون رقم   (1)

 .2021ديسمبر  29،صادر في 99
 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. 15-21راجع قانون   (2)
 .120لعقوبات القسم العام،دار الهدى، الجزائر، الجزء الأول، ص عبد الله سليمان، شرح قانون ا  (3)
 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. 15-21راجع قانون   (4)
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بمفهوم المخالفة إذا كان الغرض من فعل الترويج و (1) الجرمية للسلوك المادي المرتكب من قبل الجاني.

مبررة كما تقتضيه المادة أعلاه فإن بطريقة غير  اضطراب في السوق بإحداثللأخبار الكاذبة لا يتعلق 

 الجريمة غير قائمة.

ء لإخفاكما استحدث المشرع صورة جديدة للمضاربة غير المشروعة تتمثل في فعل التخزين أو ا

 لعرضا، مما يؤدي لنقص ، مع تحديد الهدف المتمثل في إحداث الندرة في السوقالبضائعو  للسلع

 زيادة الطلب.و

مستحدثة تتعلق باستعمال المناورات لأجل رفع أو خفض قيمة الأوراق أما الصورة الأخرى ال

فالمشرع من خلال  ،(2)أو المعاملات الصورية أو اتفاقيات التلاعب بالأسعار الاحتكارالمالية عن طريق 

، فهذه الصورة في (3) التوجه أولى اهتمامه لفرض الحماية الجنائية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية

     الملغاة لكنها لم تربطها بقيد استعمال المناورة لتحقيق ذلك، مما يعني  172صل تضمنتها المادة الأ

خفض قيمة الأوراق المالية، بشرط يتعلق باستعمال و أن المشرع الجزائري قد قيد تجريم واقعة رفع 

 اض قيمة الأوراق المالية.الجمهور برفع أو انخف لإيهامالتدليس و طرق احتيالية تقوم على أساس المناورة

                                                           
نبية شفار، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون خاص،   (1)

 .119، ص2013-2012لسياسية، جامعة وهران، كلية الحقوق و العلوم ا
، 2012، 1سيف الدين ابراهيم المصاورة، تداول الأوراق المالية الحماية الجنائية، دار الثقافة و النشر، الأردن، ط   (2)

 .295ص 
، 2007كندرية، منير بوريش، المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، دار الجامعة الجديدة الإست  (3)

 .19ص
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 لمبحث الثاني: أركان جريمة المضاربة في قانون العقوبات الجزائري.ا

، عيلشراالمتمثلة في الركن و لقيام جريمة المضاربة غير المشروعة لا بد من توفر أركانها،

شرعي لاهذا ما سنتناوله في مبحثنا هذا من خلال التطرق للركن و والركن العنوي، الركن المادي

ريمة وي لجندرج فيه الركن المعنالمطلب الثالث سو كمطلب أول، ثم نليه بالركن المادي كمطلب ثاني

 المضاربة غير المشروعة.

 لجريمة.لطلب الأول: الركن الشرعي مال

عية أ الشريجرم الفعل المرتكب طبقا لمبدلقيام الركن الشرعي للجريمة يتطلب وجود نص قانوني 

ات الحريو حقوقالفالهدف الأساسي منه هو حماية  أو عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص.أي أنه لا جريمة 

 عدم معاقبته على فعل لم يورد نص على تجريمه.و الأساسية للفرد

تعتبر جريمة المضاربة غير المشروعة من الجرائم الموجهة للإخلال بالسير الطبيعي لتكوين 

يضر بفعالية السيولة فيه، لأنها تستهدف و ضد اقتصاد السوقبالتالي فهي تعني سلوكا يرتكب و الأسعار،

العدالة و الطلب التي تقوم على مبدأ احترام المنافسةو مهمة وهي قاعدة العرض الإخلال بقاعدة اقتصادية

 (1) . في تكوين الأسعار

هو ما جعل المشرع يتدخل ليحدد هذه و " حيث تتحقق الجرائم بالأفعال الصادرة عن الأشخاص

 الأفعال الضارة التي تشكل خطرا على المجتمع فينهي عنها بموجب نص قانوني يحرم هذه الأفعال

يعاقب من يأتي على ارتكابها، فلا وجود لجريمة بدون نص قانوني أي أنه يتوجب توفر الركن الشرعي و

 (2)عية". للجريمة، فالركن الشرعي هو التكييف القانوني للسلوك المرتكب بصفه يصفه بعدم المشرو

ي فلقد نص المشرع الجزائري على جريمة المضاربة غير المشروعة في قانون العقوبات و "

 173و 721ذلك في المادتين و الخامس من الكتاب الثالث في الجزء الثاني القسم السابع من الفصل

 منه".

ذي ي الانونوبالرجوع للركن الشرعي لجريمة المضاربة غير المشروعة نجده يتمثل في النص الق

من  24مادة بموجب ال إلغاؤهامن قانون العقوبات التي تم  172المتمثل في المادة و يجرم هذا السلوك

 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. 15-21القانون رقم 

                                                           
فهد بن محمد النفيعي، الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه الفلسفة  في   (1)

 237، ص 2006العلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، ، جامعة نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 
و مومن فطيمة الزهراء، جرائم المنافسة و الأسعار، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون،   عيساوي سمير   (2)

 .119، ص 2016/2015، السنة الجامعية 1945ماي  08تخصص قانون الأعمال، جامعة 
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 07منها المواد  و في هذا السياق، فإن الركن الشرعي لهذه الجريمة يظهر في عدة مواد قانونية

أنه من أصل عليه يمكن القول بأن هذا القانون هو ذو طابع جزائي حيث و ،(1) منه 25المادة إلى غاية 

ذلك نتيجة لقيام رئيس و مواد فقط ذات طابع تنظيمي، 07و ذات طابع جزائيادة ـم 18مادة هناك  25

وعة بدلا الجمهورية بتكليف وزير العدل بتحضير مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشر

 (2) عن وزير التجارة وهو ما يخالف توجه الدولة في المجال الاقتصادي نحو إزالة التجريم.

 المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة.

لفعل اإن الركن المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة يكمن في السلوك الإجرامي لمرتكب 

المضاربة  المعلق بمكافحة 15-21من القانون رقم  02هذا ما يفهم من خلال المادة و تكن صفتهمهما 

 يرغ المضاربة قبيل من ويعتبر"  بنصها: غير المشروعة، التي ذكرت بعض صور جريمة المضاربة 

 : المشروعة

 لسوقا في اضطراب الجمهور بغرض إحداث بين عمدا مغرضة أو كاذبة أنباء أو أخبار ترويج –

 مبررة، وغير بطريقة مباغتة الأسعار ورفع

 المحددة الربح هوامش الأسعار أو في اضطراب إحداث بغرض السوق في عروض طرح –

 قانونا،

 عادةً، يطبقها البائعون كان التي تلك عن مرتفعة بأسعار عروض تقديم –

 على ولالحص بغرض السوق في اتفاقات، بعملية على بناء أو جماعية أو فردية بصفة القيام، –

 والطلب، للعرض الطبيعي طبيقعن الت ناتج غير ربح

 (3)" .المالية قيمة الأوراق خفض أو رفع إلى تهدف التي المناورات استعمال– 

 من التفصيل في الفرع الأول من هذا المطلب بشيءو هذا ما سنتعرض إليه 

من قانون مكافحة المضاربة غير  02الوسائل الواردة في نص المادة  إحدىاستعمال الفرع الأول: 

 روعة.المش

 ما تمك ة طبقا  لهذه المادة عدة صور يأخذ السلوك الإجرامي لجريمة المضاربة غير المشروع

 :كالآتيذكره أعلاه سنعرضها 

 

                                                           
ضمن أعمال اليوم أسياخ سمير، " ملاحظات حول القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة"، مداخلة ألقيت   (1)

)غير  1، ص  2022مارس  22الدراسي حول المضاربة غير المشروعة، مديرية التجارية لولاية بجاية، يوم 

 منشورة(
 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. 15-21راجع قانون   (2)
 .203، ص  2011الجزائر، منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، دار العلوم للنشر والتوزيع،   (3)
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 البضائعأو  للسلع خفاءإأو  كل تخزين -أولا

تعتبر هذه الصورة التي يأخذها السلوك الإجرامي في جريمة المضاربة غير المشروعة هي 

ارا في السوق، حيث عادة ما يلجأ التجار إلى ارتكاب جريمة المضاربة غير الصورة الأكثر انتش

تخزينها في مخازن سرية لا و بضائع كثيرة بغية احتكارها في السوقو ذلك بشراء سلعو المشروعة

عن السوق أخرج هؤلاء التجار  الاستهلاكيةالبضائع و تصل إليها الرقابة، حتى إذا ما انقطعت هذه السلع

سببوا فيها باحتكارهم لهذه التي تو وقاموا ببيعها بسعر مرتفع مستغلين في ذلك ندرتها في السوقسلعتهم 

تقلب غير متوقع في و يؤدي إلى إحداث اضطرابو على نظام السوقالسلع، الأمر الذي ينعكس سلبا 

عسفي لوضع الممارسات بعد اتفاق بين مؤسسات، أو تحدث نتيجة استغلال ت الأسعار. غالبا ما تتم هذه

قصد الزيادة في المنتوج مما يؤدي إلى تولد نوع من  إشاعاتذلك بقيام المؤسسة المهيمنة بنشر و مهيمن،

 أن يبيع مفاده أنه ستصبح هناك ندرة في السوق وبالتالي ترتفع الأسعار، أو كذلك من أجل الاعتقاد

 (1) .الطبيعي سعرها من أكبر بسعر سلعته المروج

 خفض مصطنع للأسعار.أو  عإحداث رف -ثانيا

رفع أو خفض في الأسعار المتداولة في تقوم جنحة المضاربة غير المشروعة عن طريق إحداث 

طرح عروض بأسعار تنافسية، فهذا أمر جوازي يبيحه  الاقتصاديين، حيث فعلا يمكن للممارسين السوق

يع بأسعار جد منخفضة تعسفا بعد مارسات قد تلحق ضررا بالمستهلكين، بسبب بالقانون، غير أن هذه الم

وافدين  جدد إلى المنافسين من السوق، أو منع دخول  إبعادبهدف  الاقتصادييناتفاق مسبق بين الأعوان 

هذا ما يؤثر سلبا ،بالتالي الاستحواذ على السوق وبالإنفراد بالبيع تم رفع الأسعار من جديد (2)،السوق

الطلب، و لخدمات أو حتى الأوراق المالية وفقا لقانون العرضاو على الآليات الطبيعية لأسعار السلع

فهذا التدخل بأي وسيلة كانت، و أو الخفض المصطنع للأسعار كما ذكرنا سابقا،سواء كان ذلك بالرفع 

عاقب عليها و يعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة التي جرمهاخفض الأسعار و الإرادي في رفع

 الجزائري. انون العقوباتمن قبله قو 15-21قانون 

 .مغرضة بين الجمهورأو  أنباء كاذبةأو  ترويج أخبار -ثالثا

مثال و أخبار تخالفها،و طرح إشاعاتو يندرج ضمن هذا السياق ما يسمى بالتستر على الحقيقة

 الواسعة الاستهلاكذلك ترويج خبر حول احتمال حدوث ندرة في السوق لبعض المواد الأساسية 

، مما أدى إلى تهافت الناس من انقطاع في مادة الزيت، حليب الأكياس، الدقيقمثل ما يحدث انقطاعها و

                                                           
 .121أنظر، عيساوي سمير، و مؤمن فطيمة الزهراء، المرجع السابق، ص  (1)
 .122نفسه ، ص  المرجع  (2)
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خلق و بأسعار غير السعر المقنن،الأمر الذي جعل البائعين يقومون ببيع هذه المواد  ،حول هذه المواد

 الندرة.

 ثناءأايدا لقد شهد هذا الصنف من جرائم المضاربة غير المشروعة الذي يأخذ هذه الصورة تز

ار لى غرتفشي جائحة كورونا، أين عانت السوق الوطنية من نقص حاد في بعض المواد الإستهلاكية ع

ها لتي طالتسعة ا، بعد عمليات الشراء الواالدقيقو هي الزيت، حليب الأكياسو المواد التي ذكرناها آنفا

 هذه المواد. هذا كله بسبب إشاعات نفاذ المخزون الوطني منو من قبل المستهلكين

هوامش الربح المحددة أو  طرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الأسعار -رابعا

 قانونا.

على نحو قد يهدد مصلحة  الاستهلاكيةيمنع القانون من ممارسة أسعار منخفضة لبيع المواد 

ين من أجل بيع المواد المستهلك ذلك لاحتمالية استغلال التجار هذه الأسعار المنخفضة لإغراءو المستهلك،

الفاسدة أو المنتهية الصلاحية ولا سيما أمام انعدام الرقابة في الأسواق الوطنية وندرة بعض  الاستهلاكية

 (1)الاستهلاكية. المواد 

 تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة. -خامسا

عرضها قوم بثم ييستحوذ على أكبر كمية منها، أعلى و هنا يقوم التاجر بشراء نوع من السلع بسعر

جسد هنا لي تتبالتاو له السيطرة على السوق، أين يحدد هو السعر الذي يريدهو هنا منفردايكون و للبيع

 فكرة الإحتكار للبضائع في السوق.

م تقدي هذا ويجب التنويه إلى أن جريمة المضاربة غير المشروعة في هذه الصورة تقوم بمجرد

 لمادةهذا ما يفهـم صراحة من نص او الشراء،و سعر مرتفع دون اشتراط حصول عمليات البيععرض ب

 ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.15-21الثانيـة مـن قانون 

 الطلب.و الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض -سادسا

 لاة حصولهم على أرباح غير مستحقة و تتحقق هذه الصورة في حصول التجار أو حتى محاول

عية و جماأالطلب التي تحكم السوق سواء كان ذلك بصفة فردية و قواعد العرضو تخضع لمبدأ المنافسة

 أو بناءا على اتفاقات.

                                                           
سلمى لوصفان و فيصل بوخالفة، المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية عن جرائم المضاربة غير المشروعة   (1)

مجلة الإحتهاد القضائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  في التشريع الجزائري زمن الكورونا،

 .520، ص 2021، نوفمبر 28، العدد 13بسكرة، المجلد 
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المحظورة التي تقوم عل تبني  الاتفاقاتوفي هذا الصدد قد نص المشرع الجزائري على مجموع 

الخدمات بأي وسيلة كانت و إلى الإخلال بالمنافسة داخل سوق السلعخطة مشتركة بين مؤسستين تهدف 

خفض للأسعار بغية إقصاء منافسين ليست لهم القدرة المالية  مثلا على البيع بسعر موحد أو الاتفاقمثل 

 (1) المتعلق بالمنافسة. 03/03ذلك في نص المادة السادسة من الأمر رقم: و على مجاراة هذا التخفيض

سعار أى رفع أهم الأمثلة عن هذه الصورة نجد لجوء التجار خلال تفاقم جائحة كورونا إلولعل من 

 لمستهلك.لانونا ، الأمر الذي من شأنه المساس بالمصلحة المحمية قالاستهلاكالعديد من المواد الواسعة 

 الماسة بمبدأ المنافسة. الاحتياليةسابعا: جميع الطرق 

رة الأولى من المادة الثانية من القانون المتعلق بمكافحة المضاربة إن الصيغة التي وردت بها الفق

غير المشروعة تؤكد على صور السلوك المادي في جريمة المضاربة غير المشروعة قد وردت عل 

تفعيل سلطته و للاجتهادهو الأمر الذي يتيح لقاضي الموضوع مجالا واسعا و سبيل المثال لا الحصر،

 .نظام السوقو مبادئ المنافسةو من عدمه مستنيرا في ذلك بقواعد إجرامياالسلوك التقديرية في اعتبار 

(2) 

 المساهمة في جريمة المضاربة.و الفرع الثاني: الشروع

 أولا: تجريم الشروع.

من قانون العقوبات الجزائري فإن المحاولة في الجنحة لا يعاقب إلا بناء  31بالرجوع لنص المادة 

العقاب بالعقوبات المقررة  15-21من القانون  20انون لأجل ذلك أقرت المادة على نص صريح في الق

التي و القول أن جريمة المضاربة غير المشروعة هي جريمة اقتصاديةبناءا عليه يمكننا  للجريمة التامة.

التي و احتكارهاو تعد من الجرائم التقنية ما ألزم وجود أجهزة مختصة بمعاينة هذه الجرائم كتخزين السلع

بالتالي فالمضاربة غير المشروعة تستطيع و معاينة الوثائقو في زيادة المحلاتتساعد الأجهزة المختصة 

 (3) .أن تكون جريمة اقتصادية

                                                           
، 43، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم:   (1)

 .2003يوليو  20مؤرخ في 
(2)  Jean-Jacques Biolay, transparence tarifaire et pratique relatives aux prix : action prohibées sur le 

niveau  des prix, juris, classeur commercial concurrence consommation, 2009,Fasc, 287, p4, n°10. 
، 2012قانون السياسة و القانون، العدد السابع، جوان إيهاب الروسان، خصائص الجريمة الإقتصادية المنار، مجلة   (3)

 83ص
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 ثاينا: تجريم المساهمة.

ساهم يرامي أما بالنسبة للمساهمة الجنائية في جريمة المضاربة قد ترتكب هذه الجريمة بجهد اج

 لعة ماسيساعــدون بعضهـم البعـض كالاتفاق على تخفيــض سعر و اص يتعاونـونالأشخفيه عددا من 

 أو الهيمنــة على ســوق

 .وحدة الجريمةو يتوفر تعدد الجناةو هذا يساعدهم على ارتكاب الجريمةو بسلعة ما

 : الركن المعنوي للجريمةالثالثالمطلب 

 أن يصدر هذا العمل عن إرادة الجاني، ارتكاب عمل مادي بل لا بدفقط  لا كيفي جريمةاللقيام 

المضاربة غير  جريمةو هو الجانب النفسي لهاو هذا ما يطلق عليه بالركن المعنوي للجريمة،و

صورة القصد المشروعة بصفتها جريمة عمدية فإنه يشترط لقيامها توافر الركن المعنوي الذي يأخذ 

الجاني إلى  إرادةالمتمثل في اتجاه  .الجنائي الخاص بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد ،(1)الجنائي العام

إحداث اضطرابات في السوق الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى غلاء غير مبرر في أسعار المواد 

الصحيح لقوانين العرض والطلب و بيعيربح غير ناتج عن التطبيق الط تحقيقذلك بغية و ،الاستهلاكية

 أم مجرد الشروع في ذلك.

 ول: القصد الجنائي العامالفرع الأ

هذه  وقائعيتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة مع علمه ب

 الجريمة

 أولا: العلم:

حتى يتوفر القصد الجرمي يحب أن يكون الجاني عالما بأن الممارسة المنافسة لقواعد العمل  

هو و مرتكب الفعل إلى العلم بعدم مشروعية هذا النشاط هذا العنصر قائم على القصد اتجاهو التجاري

-03القانون رقم  من 07المادة  فعل مفترض بفرضية قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهو ما جاء في نص

قمع الغش بالرجوع إلى الجرائم الواقعة على المعاملات التجارية و ، المتعلق بقواعد حماية المستهلك03

الخاص بالممارسات التجارية نص على تشميع  02-04من القانون  23ة نجد أن المشرع في الماد

الخدمات غير و الممارسات التي ترمي إلى القيام بتصرفات مزيفة قصد التأثير على أسعار السلع

النزيهة في و تحرير لهذا الفعل الذي يصف الممارسات غير الشرعيةو الخاضعة لنظام حرية الأسعار

                                                           
 522، 521سلمى لوصفان و فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص ص   (1)
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كما يرى المشرع بعدم ذكر الإرادة أحيانا لا يؤثر على قيام الجريمة حتى  (1) .نونمن نفس القا 36المادة 

من قانون العقوبات الجزائري على افتراض  33دليل ذلك ما نصت عليه المادة و ولم يرد ذلك الجاني

 .اعالارتفالقصد لمجرد الحيازة التي يقوم بها الركن المعنوي كحيازة مخزون من المنتجات بهدف تحفيز 

 ثانيا: الإرادة.

ي دة وهالطلب خصوصا اتجاه هذه الإراو قانون العرضو لا بد من توافر عرقلة حرية المنافسة

لية لمسؤوافي الركن المعنوي على وجه المفهوم فالإرادة أساس و العنصر الأساسي في القصد الجنائي

 علمعنصر ال تحققيتوافر ب العام ائيبذلك القصد الجنو تقوم وجودها فإذا انتفت الإرادة انتفت المسؤولية

 الإرادةو

 الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص

ريمة، ي الجفتحقيق غاية معينة  قد يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يتوافر لدى الجاني إرادة

 تغلغللك فيذفلا يكتفي بمجرد تحقق غرض الجاني كما في القصد الجنائي العام، بل يذهب إلى أكثر من 

 .إلى نوايا الجاني ويعتد بالغاية التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة

ان كإذا و الغاية هي الهدف الذي يبتغيه الجاني من تحقيق غرضه المباشر في ارتكاب الجريمة،

 و الدافعهباعث غاية تختلف، بالتالي فالجان آخر فإن الو ف في الجريمة الواحدة بين جانلالغرض لا يخت

 سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة. النفسي لتحقيق

 و     وعلى هذا يشترط البعض لقيام جريمة المضاربة غير المشروعة توافر قصد جنائي خاص 

 و    ذب اع كايتمثل في انصراف نية الجاني إلى الإخلال بالسير الطبيعي و المعتاد للسوق و خلق انطب

ن قانون م 02ة و هذا ما يستنتج من نص المادة مضلل لإيقاع الغير في الخطأ و لتحقيق منفعة شخصي

                  و اضطراب  مكافحة المضاربة غير المشروعة :" .......بهدف إحداث ندرة في السوق

 ....بغرضفي التموين........بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا....

 (2).ق الطبيعي للعرض و الطلب....."الحصول على ربح غير ناتج عن التطبي

                                                           
، كلية الحقوق جامعة سيدي بلعباس، مجلة المنار الاقتصاديةفيلاني بومدين، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم  (1)

 .276.....273، 272، ص 2017والعدد الثالث  www.jsfi.dzللبحوث و الدراسات القانونية 

المتعلق بمكافحة  15-21أحمد حسين، المواجهة الجنائية لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون   (2) 
 -المضاربة غير المشروعة، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف )الجزائر(، المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية

 .01/06/2022، نشر بتاريخ 888-872ص  –( 2022)01، العدد 07جلد الم
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 ق الربحأولا: النية الإجرامية بغرض تحقي

غير مبني و هنا يتحقق القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الجاني في تحقيق ربحي غير قانوني

، حيث غير خاضعة لمبدأ المنافسةو ، بالتالي فإن الأرباح هنا غير مستحقةعلى قانون العرض والطلب

الباعث الرامي إلى الحصول على أرباح بطرق ملتوية نتيجة للنية الإجرامية التي كانت وراء يتحقق 

 (1)ذلك.

 ثانيا: النية الإجرامية بغرض خلق الندرة

تؤدي بدورها إلى الطلب المتزايد على  تتمثل النية الإجرامية في هذه النقطة في خلق الندرة التي

فر من قبل الجاني الذي يسعى النفسي يتو الاستعدادتالي فإن ، بال الاستهلاكالسلع خصوصا الواسعة 

 (2).للقيام بهذه الجريمة التي تمس المستهلك بصفة مباشرة

                                                           
 ، مرجع سابق.15-21من قانون  2أنظر المادة   (1)
 أنظر نفس المرجع.  (2)
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 الفصل الأول: خلاصة

ح توضيبذلك و تمت الدراسة في هذا الفصل من خلال تحديد الإطار المفاهيمي لجريمة المضاربة

بعدها وربعة الشرعي عند كل من أئمة  المذاهب الأ لاحيالاصطكذا المفهوم و المفهوم اللغوي للمضاربة

شروعة في مال يرغبتبيان أركان جريمة المضاربة القانوني للمضاربة. بعدها قمنا و حددنا المفهوم الفقهي

هذه للمادي االركن بعدها و الركن الشرعيما هي أركانها أين قمنا بتحديد و قانون العقوبات الجزائري

حة المضاربة ق بمكافالمتعل 15-21من قانون  02استعمال الوسائل الواردة في المادة من خلال الجريمة 

قصد الو امالركن المعنوي لهذه الجريمة من خلال القصد الجنائي الع بإيضاحغير المشروعة ثم قمنا 

 .الجنائي الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
الإطار الإجرائي لمتابعة جريمة 
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 الإجرائي لمتابعة جريمة المضاربة الإطار :صل الثانيالف

 :تقسيمو تمهيد

لجزائي دور القاضي ا ةالمشروعالمتعلق بمكافحة المضاربة غير  15-21لقد عزز القانون رقم 

مواطن ئية للبالقدرة الشراو الوطني بصفة عامة، الاقتصادفي مكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس 

صر م يحأنه لو ه على توفير الحماية القانونية اللازمة لهذا المستهلك، خاصةبصفة خاصة حرصا من

 أن.إنما منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا الشو صور السلوك المادي لجريمة المضاربة

ار عرض الإطو من خلال ما تم التطرق إليه في الفصل الأول، سنقوم في هذا الفصل بدراسة

عد ن قواتبياة المضاربة كما هو واضح من خلال عنوان الفصل وهذا من خلال الإجرائي لمتابعة جريم

 كذاو سير الدعوى العموميةو تدخل الجهات المختصةو المتابعة في جريمة المضاربة حال وقوعها،

 العقوبات المقررة بمرتكب هذه الجريمة.و المسؤولية الجنائية

 ئية فيصنا المبحث الأول للمتابعة القضاتقسيم هذا الفصل إلى مبحثي؛ إذ خصوهذا من خلال 

باشرة مو يككمطلب أول ، ثم كيفية تحر جريمة المضاربة، أين تناولنا في الجهات المختصة بالمتابعة

ضاربة الم قمع جريمةو ، وعالجنا في المبحث الثاني المسؤولية الجزائيةالدعوى العمومية كمطلب ثان

ة ي جريمفالأول  تناولنا فيه أحكام المسؤولية المساهمة حيث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، في 

وضيح من أجل إعطاء تو لجزاءات المقررة لجريمة المضاربة،المطلب الثاني خصصناه لو المضاربة

جابهة ميات له آلقمع هذه الجريمة ارتأينا إضافة مطلب ثالث نبين من خلاو أكثر للمسؤولية الجزائية

 ة.جريمة المضاربة غير المشروع
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 المتابعة القضائية في جريمة المضاربة.المبحث الأول: 

تخضع الإجراءات المتعلقة بمتابعة مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة إلى القواعد العامة 

مع وجود  بعض الخصوصية تتمثل عموما في الإعتراف للأعوان المؤهلين التابعين  للإجراءات

بعين لمصالح الجبائية الأعوان المؤهلين التاو لتابعين للإدارة المكلفة بالتجارةللأسلاك الخاصة بالمراقبة ا

كذلك الإعتراف للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال و (1) بالضبطية القضائية في متابعة هذه الجريمة.

 (2) حماية المستهلك بالتأسيس كطرف مدني في هذه الجرائم.

وهم  ضائيةالمتمثلة في ضباط الشرطة القو ختصة بالمتابعةيتضمن هذا المبحث كل من الجهات الم

الأعوان و جارةالأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالت

 لعوميةوى امباشرة الدعو ، بالإضافة إلى التطرق لكيفية تحريكالمؤهلون التابعون للمصالح الجبائية

كذا و دعوىالجهات المخولة قانونا بتحريك هذه الو لة في تحريك الدعوى العموميلمتمثاو كمطلب ثان

 التوقيف للنظر.و الضبطو الخصوصية التي التي يتمتع بها إجراءا التفتيش

 الطلب الأول: الجهات المختصة بالمتابعة.

ليها صت عنأناط المشرع الجزائري مهمة معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة لجهات خاصة 

في هذا الإطار سنركز و ،المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 15-21من القانون  07المادة 

، خاصة في مثل هذه الجرائممعاينة و لمتابعةعلى مسألة هامة تتمثل في التنسيق الذي أصبح معمول به 

-09من القانون رقم  08دة تجارة(، فإذا كانت الفقرة الثانية من الما –إطار الفرق المختلطة )أمن وطني 

ك الخاصة بالتجارة، تنص على أنه المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلا 415

"يمكن للأعوان الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص عند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة العمومية 

فمن أجل معاينة الجرائم ، (3)ر ممارسة مهامهم"الذين يلزمون بمد يد المساعدة لهم عند أول طلب في إطا

 -شروعة أصبح يستدعي التنسيق أكثر في إطار فرق مشتركة )أمن وطنيمالمتعلقة بالمضاربة غير ال

في نفس الوقت مساعدة و التكييف القانونيو إعطائها الوصف الحقيقيو تجارة( من أجل ضبط الجريمة

 جزاءات عادلة في هذا الصدد.و بغرض الوصول إلى أحكام ذلكو الجهات القضائية في مسألة إثباتها

ومما لا شك فيه إن إسناد المشرع الجزائري معاينة الجرائم المرتكبة في إطار المضاربة غير 

المشروعة إلى الأعوان المؤهلين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة له 

                                                           
 مرجع سابق. 15-21من القانون  07أنظر المادة   (1)
 نفس المرجع. 15-21من القانون  09أنظر المادة   (2)
المتضمن على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة  16/12/2009مؤرخ في  415-09المرسوم التنفيذي رقم   (3)

 .20/12/2009، صادرة في 75بالإدارة المكلفة بالتجارة، جريدة رسمية رقم 
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قمع و المفروضة عليهم قانونا للالتزاماتأنهم مكلفون بمراقبة مدى احترام التجار  ما يبرره ، لا سيما

 الجرائم المرتكبة من قبلهم.و المخالفات

فيما يتعلق بتفتيش المحلات السكنية في إطار مكافحة جريمة المضاربة و كما تجدر الإشارة أنه

بالتالي و قت من أوقات الليل أو النهار،غير المشروعة، فإن المشرع الجزائري قد قرر تفتيشها في كل و

التي تحدد وقت التفتيش من الساعة الخامسة صباحا و فإنه قد خرج عن القاعدة العامة في تفتيش المساكن

لكن مع  .(1)من قانون الإجراءات الجزائية  47المنصوص عليها في المادة و إلى الساعة الثامنة ليلا،

 .(2)تيش صادر عن وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق المختصضرورة وجود إذن كتابي مسبق بالتف

 و شروعةمالتحري في جرائم المضاربة غير الو البحث إجراءاتكما أنه وفي سبيل حسن سير 

 51نجاعتها فإن المشرع قد أقر إمكانية تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر المنصوص عليها في المادة 

 .(3)ذلك لمرتين و بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختصمن قانون الإجراءات الجزائية 

قانون  خلال المعاينة منو فمن خلال هذا المطلب سنقوم بتبيان الجهات المختصة بالمتابعة وعليه،

انون هم الق(، أي الأشخاص المؤهلين قانونا المتمثلين في ضباط الشرطة القضائية أو ممن منح21-15)

 الصفة من أجل ذلك.

 الأول: ضباط الشرطة القضائية. الفرع

من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن الضبطية القضائية ككل تشمل  14بالرجوع إلى نص المادة 

الأعوان المفوض لهم قانونا و كذلك الموظفونو أعوان الضبط القضائي،و ضباط الشرطة القضائية،

 .(4)بعض مهام الضبط القضائي

رطة على غرار غالبية  التشريعات لم يلجأ إلى تعريف الش والملاحظ أن المشرع الجزائري

 ترك الأمر للفقه الذي وضع لها عدة تعريفات.و القضائية

المنصوص و مرتكبيهاو التحري عن الجرائمو فهناك من يعرفها على أنها جهاز قائم بمهام البحث

 تي تهدف إلى البحثعليها في القانون، في حين يعرفها آخرون على أنها مجموعة الإجراءات ال

 البحث عن مرتكبيهاو جمع الأدلة عنهاو التحري عن الجرائم المقررة في قانون الإجراءات الجزائيةو

 الأصيل بالتصرف في نتائجها. الاختصاصإثباتها في محاضر ترفع للنيابة العامة صاحبة و
                                                           

يونيو  08، المؤرخ في 155-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2006ديسمبر  2المؤرخ في  22-06القانون رقم   (1)

 .24/12/2006مؤرخة في  84جراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن قانون الإ1966
 مرجع سابق. 15-21من القانون  10أنظر المادة   (2)
 نفس المرجع. 11أنظر المادة   (3)
داودي إنصاف، حويدان داودية، جلوز نعيمة، جنات نجات، حاسي سمية، بحث حول الضبطية القضائية في التشريع   (4)

قا لقانون الإجراءات الجزائية، قسم الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائري رف

 7(، ص.2020/2021)
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التحري في الجرائم و البحثو عرفت أيضا بأنها مؤسسة يمنح القانون لأعضائها سلطة جمع الأدلة

 .(1)إلغاء القبض على مرتكبيهاو قانونالمعاقب عليها في ال

 فيما يلي سنفصل القائمين بمهام الشرطة القضائية كما يلي :

 أولا: أقسام ضباط الشرطة القضائية.

 صاصاتهم الموظفون الرسميون والمتمتعون باختو أطلق عليهم المشرع الجزائري هذه التسمية

جراءات من قانون الإ 07-17المعدلة بالقانون  15قد نصت عليهم المادة و بهذه الصفة،ذات الصلة 

 الجزائية وهم سبعة أصناف حسب نص المادة.

 و ينقسم ضباط الشرطة القضائية بدورهم إلى:

 ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون. /1

أن تتطلب أي شروط  وهي الفئة التي تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية بقونة القانون دون

هي صفة و قرار بذلك لاستصدارخاصة، حيث يكفي توار الصفة التي نص عليها القانون دون الحاجة 

هذا ما كان ينص عليه المشرع الجزائري صراحة حسب الفقرة الأولى و رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .(2)مكرر قبل إلغائها 15من المادة 

 أهيل.ضباط الشرطة القضائية بعد الت /2

على سبيل  15هذه الفئة كانت تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية بقوة القانون طبقا لنص المادة 

علية ة الفأصبح باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية لا يمكنهم الممارسو الحصر قبل التعديل

لقضائي لس الدى المج لصلاحيات ضباط الشرطة القضائية إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام

 ونهاتي يتبعمن السلطة الإدارية ال الاقتراحفي دائرة اختصاص مقرهم المهني، بناءا على الذي يوجد 

 تضم هذه الفئة:و

 ضباط الدرك الوطني -

 ضباط الأمن الوطني.و ون للأسلاك الخاصة للمراقبينالموظفون التابع -

 

 

                                                           
بلاروا كمال، الشرطة القضائية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص   (1)

 .18، ص 2020توري، قسنطينة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قانون العقوبات و العلوم الجنائية، جامعة الأخوة من
 .39أنظر بلاورا كمال، المرجع السابق، ص   (2)
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 ر مشترك بشرط ما بعد التأهيل.صفة ضابط الشرطة القضائية بناءا على قرا /3

ليتم  يجبو إنما بالترشح لذلكو وهي الفئة التي لا تضفى عليها صفة الضبطية القضائية مباشرة،

 وزيرو هم وزير العدل  من جهةو إضفاء الصفة عليهم إصدار قرار مشترك بين الوزيرين المعنيين

 ،أخرى الجماعات المحلية من جهةو ةوزير الداخليو الدفاع الوطني من جهة أخرى، أو وزير العدل

ن عثلين بعد موفقة لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أعضاء ممو ذلك حسب انتماء المترشح لهذه الصفة،و

 الوزارات السالفة الذكر.

 ثانيا: أعوان الشرطة القضائية.

ضبط لقد نظمهم المشرع الجزائري في القسم الثالث من الفصل الأول، تحت عنوان " في أعوان ال

ذوي الرتب في و الذي يضم جميع موظفي مصالح الشرطةو القضائي"، في قانون الإجراءات جزائية،

 .(1)الدرك الوطني

مون يقوو مصالح الأمن العسكري الذي ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، مستخدمووكذا 

ي عن لتحراو طار البحثالمهام المنوطة بهم في إو بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في جميع الأعمال

 سنتطرق إليهم كالآتي:و تنفيذ الإنابات القضائيةو مرتكبيها،و الجرائم

 المستخدمين عديمي صفة ضابط شرطة قضائية. /1

و مصالح يعد من أعوان الضبط القضائي موظف من قانون الإجراءات الجزائية: " 19تنص المادة 

 ليست مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذينو ركرجال الدو ذوو الرتب في الدرك الوطنيو الشرطة

فة ون بص، بالتالي فإن أعوان الشرطة القضائية الذين لا يتمتعلهم صفة ضباط الشرطة القضائية."

 الضباط في الشرطة القضائية هم:

 أعون الأمن الوطني. -

 ضباط الصف في الدرك الوطني -

 ة ضباط الشرطة القضائية.مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لهم صف -

 الحرس البلدي. /2

الملاحظ أن قانون الإجراءات الجزائية كان في السابق يعترف لشرطة البلدية ) الحرس البلدي( 

فتم  02-58ذلك قبل تعديلها بالقانون و منه، 19بصفة أعوان الشرطة القضائية بموجب نص المادة 

من ذات القانون، تم تراجع المشرع ليضفي عليهم  26دة ذلك بالغاء الماو سحب الصفة من حراس البلدية

                                                           
 40أنظر، بلاورا كمال، المرجع السابق، ص   (1)
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الذي أضفى  عليهم  96-265بموجب المرسوم التنفيذي و الصفة مرة أخرى باعادة تفعيل نص المادة

 .(1)الصفة هو الآخر

 93مادة وذلك من خلال ال 10-11والجدير بالذكر أنه تم انشاء شرطة البلدية بموجب القانون 

 عليها في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي. الاعتمادتم و منه،

 الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.

 تحديد الإطار القانوني للأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة. -أولا

 في قانون المضاربة غير المشروعة. - 1

القواعد  من الفصل الثالث تحت عنوان 07نص على الأعوان المنتمين لهذا السلك في نص المادة 

 المراقبةاصة بالفقرة الأولى منها إذ نصت: " الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخ الإجرائية، في

 .التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة"

 التجارية. في قانون القواعد المطبقة على الممارسات -2

ها" في ابعتمتو جاء النص عليهم في هذا القانون في الباب الخامس تحت عنوان" معاينة المخالفات

يؤهل للقيام  ، إذ نصت: " في إطار تطبيق هذا القانون49الفصل الأول "معاينة المخالفات" في المادة 

 :معاينة مخالفات أحكامه الموظفون الآتي ذكرهمو بالتحقيقات

 رة.التجابدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة المستخ -

 الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجائية. -

 .(2)على الأقل المعينون لهذا الغرض 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة في الصنف  -

لإدارة ة باالمنتمين للأسلاك الخاص في القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين -3

 المكلفة بالتجارة.

م اول للأحكاالمتنمن الفصل الأول المتعلق بمجال التطبيق من الباب الأول  03نصت عليهم المادة 

 ن:الآتيتي عبتينالعامة، بنصها:" تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة الأسلاك المنتمية للش

 شعبة قمع الغش. -

                                                           
، المؤرخة  15،يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، الجريدة رقم  2009فبراير سنة  25مؤرخ في  03-09قانون   (1)

 2009مارس 08في 
مريم شيخ، قمع الغش في إطار حماية المستهلك، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة بن مهيدي، أم البواقي،   (2)

 .2015سنة 
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 التحقيقات الإقتصادية.و شعبة المنافسة  -

 من ذات القانون. 5و 4 المادةو -

 : " تضم شعبة قمع الغش الأسلاك التالية:04نصت المادة 

 سلك مراقبي قمع الغش في طريق الزوال. -

 سلك محققي قمع الغش. -

 سلك مفتش قمع الغش. -

 :الأسلاك التالية تصاديةالاقالتحقيقات و فنصت:" تضم شعبة المنافسة 05أما المادة 

 في طريق الزوال. الاقتصاديةالتحقيقات و سلك مراقبي المنافسة -

 .الاقتصاديةالتحقيقات و سلك محقق المنافسة -

 .الاقتصاديةالتحقيقات و افسةنسلك مفتش الم -

رة صلاحيات الأعوان المؤهلين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإداو مهامثانيا: 

 المكلفة بالتجارة.

المنتجات  و الفلاحةو التوزيع في كل المجالات المتعلقة بالغذاءو تمس الرقابة كل نشاط الإنتاج

 إجراءاتقمع الغش و المتعلق بحماية المسهلك 03-09قد وضع القانون رقم و الخدماتو الصناعية

ذلك من خلال الإجراءات و التجارةالمؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بخص بها أعوان  ،(1)للمراقبة

 الإجراءات المتخذة بعد الرقابةو المتخذة أثناء المراقبة

 .الإجراءات المتخذة أثناء المراقبة /1

 لطاتلقد خول المشرع الجزائري للأعوان المؤهلين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة س

نية لقانوامد على مجموعة من الإجراءات التي تعتو صلاحيات للتصدي للمخالفات التي تضر المستهلكو

 . كذا التدابير التحفظيةو تحرير المحاضرو المتمثلة في معاينة المخالفات

 معاينة المخالفات. -1/1

المعاينة في جميع مراحل عملية عرض المنتوج جسد المشرع الجزائري دور الأعوان في 

مهام و الاستثنائية، حيث تكمن صلاحياتأو جميع الظروف سواء العادية و في كل الأوقاتو للاستهلاك

                                                           
و قمع الغش في حماية المستهلك من مخاطر الغش التجاري، مذكرة  الاقتصاديةرحيمة طوايبية، دور مصالح الرقابة   (1)

 .51، ص 2017ة العربي تبسي، تبسة، سنة ماستر، تخصص أعمال، جامع
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ذلك بالإطلاع على الوثائق التي تثبت و الأعوان في الظروف العادية من خلال المعاينة المباشرة

كذا التعرف على هوية المسؤول  أو مسير المحل و مشروعية النشاط )السجل التجاري، بطاقة حرفي(

 .(1)أدوات القياس الموجودة في حقيبة المراقبو ل أجهزةكذا استعماو التجاري الموجود أثناء المراقبة

عض الأنشطة التي ذلك من خلال التدقيق في الرخص المسبقة الخاصة ببو إضافة إلى معاينة الوثائق

 تخضع لشروط خاصة، تم تليها المعاينة التحليلية والتي تهدف إلى التأكد من النوعية الجوهرية للمنتوج

ه ـهذا ما نصت عليو التجاربو والاختبارات لـالمنتوج أو إجراء التحالي ذلك عن طريق عينات منو

 .03-09ون رقم ـن القانـم 39و 30ن ـالمادتي

م ايأبما في ذلك  ليلا،و فالقانون يخول للأعوان حرية التدخل نهارا الاستثنائيةأما بالنسبة للظروف 

من  34لنص المادة شحن...إلخ، طبقا محلات الو المخازنو المكاتبو العطل إلى المحلات التجارية

ين من بو ها،ياته خاصة الاستثنائية من، لمواجهة الظروف التي يمر بها المستهلك في ح03-09القانون 

حيث  رمضان الأسعار في شهرو ، تدخل الأعوان لمراقبة المنتوجات الغذائيةالاستثنائيةهذه الحالات 

 .مثلا( 19العالمية )فيروس كورنا و لوطنيةلأزمات اأثناء او تتضاعف المعاينة الدورية

 تحرير المحاضر. ½

تثبت المخالفات في محاضر و بعد إنجاز المعاينات من طرف الأعوان المؤهلين يتم تحرير تقارير

تبين كذلك العقوبات المقترحة من طرف الأعوان الذين حررا و ،المعاينة المسجلةو مكان التحقيقو تاريخ

أن تعاقب المخالفة بغرامة الصلح، إذا كانت توجد بضاعة لمحل تحت الحجز  المحاضر، عندما يمكن

كما تحرر المحاضر في ظرف ثمانية أيام  ترفق بها وثائق جرد المواد المحجوزة.و تبين المحاضر ذلك

يجب أن توقع من قبل الموظفين الذين قاموا بعملية المعاينة تحت طائلة و ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق

تم ابلاغه بضرورة و مكان تحريرهاو يبين المحضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخو ،لبطلانا

يقيد ذلك في حالة غيابه أو رفضه و الحضور أثناء التحرير ويرقع من طرف المخالف إذا كان حاضر،

 (2) في المحضر، كما أن لهذه المحاضر حجة لا يطعن فيها إلا بالتزوير.

 وي المحضر على البيانات التالية:يجب أن يحت

 صفاتهم.و ألقابهمو اسم العون الذي يحرر أو أسماء الأعوان الذي يحررون المحاضر -

 مكانها بالضبط.و ساعتهاو المنتهية تاريخ المعاينة -

 محل سكناه أو إقامته.و مهنتهو لقبهو اسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات -

                                                           
 .03-90من المرسوم  06انظر المادة   (1)
بشير عبد الله تواتي، دور أعوان الرقابة لمصالح التجارة بين حماية المستهلك و حماية الإقتصاد الوطني، مذكرة   (2)

 .51، ص 2017ماستر، جامعة زيان عاشور، الجلفة، سنة 
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 (1) ي تم بها إعداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة مفصلة.جميع عناصر الفاتورة الت -

 التدابير التحفظية. 1/3

ق المتعل 03-09في إطار الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته منح المشرع بموحب القانون 

أثناء القيام  ذلكو منه، 25قمع الغش، صلاحيات واسعة للأعوان المذكورين في المادة و بحماية المستهلك

 الأعوان هؤلاءلحيث يمكن الخدمة، و الرقابة أو أثناء التحقيق من عدم مطابقة المنتوجو ليات التحريبعم

جة ية بالدروقائ ة، اتخاذ جميع التدابير التحفظية، حيث تعتبر هذه التدابيرإلى جانب الإجراءات السابق

ر رفية، غيظفهي  ابير التحفظيةالأولى كونها تختلف عن العقوبة كون هذه الأخيرة تكون نهائية، أما التد

س المساها ن شأنهي أنهما يهدفان إلى ردع كما ممارسة من قبل المتدخل مو أنهما يلتقيان في نقطة واحدة

 بالمستهلك.

 الإجراءات المتخذة بعد المراقبة. /2

 تكمن الإجراءات المتخذة بعد المراقبة في ما يلي:

 الإعداد الإداري للملف. 2/1

اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة يستوجب على و تعيين المخالفاتو رحلة التحقيقبعد انتهاء م

في  بمرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى إعداده إجراءاتالأعوان الإعداد الإداري للملف حيت تمر 

بالقيام بكل الإجراءات اللازمة الإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق عون قمع الغش حيث يتكفل 

أما .(2)يلتزم باحترام النصوص القانونية الخاصة بذلكو اد الإداري للملف من أجل المتابعة القضائيةللإعد

في الإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق مصلحة المنازعات، حيث بمجرد المرحلة الثانية فتتمثل 

 ضمونا.مو القانونية شكلا للإجراءاتالتأكد من مطابقته و استلامها للملف تقوم بفحصه 

 غرامة الصلح. 2/2

حيث فرض  03-09من القانون  93إلى  86من المواد تناول المشرع الجزائري غرامة الصلح 

 التي هي عبارة عن تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفةو غرامة صلح على المتدخل المخالف

 .(3) المتدخل المخالفو

                                                           
 .03-90مرسوم  93 -86انظر نص المواد   (1)
 .22، ص 1994دراز حامد عبد المجيد، النظم الضريبية، الدار الجمعية، بيروت، لبنان،   (2)
 .18، ص 2001البطريق يونس أحمد، النظم الضريبية، الدار الجامعية الإسكندرية، الأسكندرية ، مصر،   (3)
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 صالح الجبائية.الفرع الثالث: الأعوان المؤهلون التابعون للم

 تطبيقها في مجتمع معينو يعرف النظام الجبائي بأنه مجموعة الضرائب التي يراد باختيارها

كما تعرف بأنها مجموعة  .(1)زمن محدد لتحقيق أهداف السياسة الجبائية التي ارتضاها ذلك المجتمعو

دائها للسلطة العامة على الفرائض التي يلتزم بها رعاية دولة معينة في زمن محدد، بأو من الضرائب

 .(2) اختلاف مستوياتها في مركزية أو محلية

 المختلفة تبين أن النظام الجبائي يقوم على ركنين هامين هما الهدفو و من خلال التعاريف السابقة

تتبناها الدولة وفق السياسة  يتمثل في سعي النظام الجبائي إلى تحقيق أهداف محددةالوسيلة، فالهدف و

 والاجتماعية الاقتصادية تتغير تبعا للأوضاعو تختلف هذه الاهدافو العامة، والاجتماعية اديةالاقتص

ني الذي يتكون مجموعة الضرائب المختلفة للدولة. أما الوسيلة فهي تقوم على عنصرين، العنصر الف

تختار الدولة و بيالمطبقة في بلد ما لفترة زمنية معينة، بالتالي تشكل الضريبة وحدة بناء النظام الضري

المرونة و تتصف بالثبات من جهة عادة من الوسائل الفنية ما يسمح لها بتحقيق حصيلة ضريبية غزيرة 

العنصر التنظيمي الذي له أهمية بالغة في النظام الجبائي حيث توجد الضريبة ضمن و من جهة أخر،

 .(3) التحصيلو الربطو رارمزيج ضريبي متشعب مما يقتضي وجود تنظيم إداري يتكفل بمهمة الإق

ى هامها علممارس لأداء مهام الرقابة الجبائية وفرت إدارة الضرائب الإمكانيات البشرية اللازمة لت

هنية فاءة المالكو التي خول لها القانون معايير انتقاء الموارد البشرية التي تمتاز بالخبرةو أكمل وجه،

ين الموظفو معها تجاه المتعاملينو تجاه الإدارة الجبائية العالية، كما حدد المشرع الجبائي مسؤوليتهم

 المكلفين قانونا من قبل الإدارة الجبائية هم:

 أولا: نائب المدير المكلف بالرقابة الجبائية.

أعمال فرق  هو المسؤول المباشر عن إعداد برامج المراجعات الممنوحة للمصلحة، كما يراقب

 الحالات المكلفين الخاضعين للرقابة الجبائية بصفته ممثلا للإدارة، يستقبل في بعضو التدقيق الجبائي،

يسهر على مدى تطبيق الضمانات الممنوحة للمكلفين في إطار و يجري التدقيق وفقا للأسس القانونية،و

فرق التدقيق للقيام بدراسة الأعمال و الجبائي، بالإضافة لجمع الرؤساءو مجالات التدقيق المحاسبي

اللازمة بهدف تحسين شروط العمل، كما  الاقتراحاتو ذلك لتقديم الملاحظاتو صفة دورية،المنجزة ب

 يعمل على نقل تقارير المراجعات للمديرية الجهوية للضرائب التابعة لها إقليميا.

                                                           
، 2011ق،ديوان المطبوعات الجزائية، بن عكنون، الجزائر، ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبي  (1)

 .21ص 
قلاب ذبيح الياس، مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة ماجيستر في علوم التسيير، كلية العلوم   (2)

 .33، 32، ص 2011الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة محمد خيضر الجزائر، 
 ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مرجع سابق.15-21أنظر، القانون   (3)
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 المراجعات.و ثانيا: رئيس مكتب الأبحاث

 06 قل عنتإلى خبرة لا  يستوجب القانون أن يكون هذا الأخير برتبة مفتش على الأقل بالإضافة

رق خل فالعام دا سنوات كمدقق جبائي، كما يكون تحت سلطته فرق للتدقيق لكونه مسؤولا عن النظام

يا بقضا يسهر على حضور مواظبة الأعوان المدققين في أماكن عملهم مع مسؤولية التكفلو التدقيق،

قابة كلف بالرر المج التدقيق مع نائب المديالسهر عل تنفيذها كما يتدخل أحيانا في مناقشة نتائو مبرمجة،

 .تقييم السير الحسن للجهود المبذولة من طرف الأعوان المدققينو الجبائية،

 ثالثا: الأعوان المدققين.

فتش مرتبة  حاملي ايكونوأن  الأقلحتى تستند مهمة التدقيق لأعوان الإدارة الجبائية، يجب على 

ن طرف محيث لا يمكن إجراء المراجعات المحاسبية إلا بائي، هذا التزاما بالتشريع الجو ضرائب،

 خلهام التدقين مالإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على الأقل، كما يسند إلى الأعوان المدق أعوان

ن، مكلفيأعمال المراجعة في كل مراحلها، مع الإشارة إلى أنه يجب أن تنجز مهامهم في مقرات الو

 تدقيقباستثناء حالات ال

، مع ذكر السبب المقنع بالضريبةالخاصة المرخصة من طرف المدير الولائي تحت طلب المكلف 

 (1) التي تتم على مستوى مكاتب الأعوان المدققين.و للقيام بعملية التطبيق خارج مقره

 رابعا: المهام المسندة لهم.

 فة لمهامالإضابة في حد ذاتها، يمارس أعوان الرقابة الجبائية مهامهم المتعلقة بالرقابة الجبائي

 أخرى على غرار:

 مستمرة.و متابعة الملفات الجبائية بصفة دقيقةو مسك -

 ثل.الأم الاستغلالتبويبها بغرض و البحث عن المعلومات الحبائية من مختلف المصادر لجمعها -

 ة.قضائيالو معالجتها ضمن متابعة المنازعات الإدارية منهاو الشكاوىو التظلماتو التحقيق -

 ية.قضائالو معالجتها ضمن متابعة المنازعات الإدارية منهاو الشكاوىو التظلماتو التحقيق -

 التجارةو الفرق المختلطة للضرائبو التدقيقو برمجة التدخلات عن طريق فرق البحث -

 الجمارك.و

 احترام النظام المهني الداخلي للإدارة.و السر المهني،و بالنزاهة التزام -

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق.22-06أنظر، القانون رقم   (1)
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 البحث عن أي مخالفات قد تقع في التنظيم المعمول به. -

 مهامهم من بينها:و كما تسند لهم عدة مسؤوليات في إطار ممارستهم لوظائفهم

لضرر لحاق افهون الإدارة الجبائية يتحمل المسؤولية المدنية عند ا المسؤولية المدنية: - 1

 هذاو ،آخرون تحت مسؤوليته أشخاصم به بالغير، وهي نتيجة لخطأ أو إهمال قام به العون، أو قا

 من القانون المدني. 124بمقتضى المادة 

 ها قانونب علييكون مسؤولا جنائيا إذا ارتكب جناية أو جنحة ينص ويعاقو المسؤولية الجنائية: -2

 العقوبات.

ما التأديبية فيتعرض لها حسب درجة الخطأ المرتكب، أ ةالمسؤوليأما المسؤولية التأديبية:  -

التوقيف المؤقت عن العمل، و العقوبات التي حددها القانون، نجد منها التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ

غيرها من الأحكام التي يخضع لها الأعوان و التنزيل من الدرجة، النقل الجبري إلى غاية التسريح،

 .(1)موظفين عموميين و المؤهلون المنتمون للإدارة الجبائية بصفتهم خاضعين للدرجة السلمية

 مباشرة الدعوى العمومية.و المطلب الثاني: كيفية تحريك

ول ع الأحيث سنتطرق في الفر مباشرة الدعوى العموميةو سنتناول في هذا المطلب كيفية تحريك

م في ثمومية الجهات المخولة قانونا بتحريك الدعوى الع الثاني،الفرع و إلى تحريك الدعوى العمومية

 التوقيف للنظر.و الضبطو التفتيش إجراءثالث إلى خصوصية الفرع ال

 الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية.

ي فدولة هو طرحها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق ال ،بتحريك الدعوى العمومية يعتبر

أول عمل بدء لباتوقيع العقاب، فالتحريك إذا يعني إقامة الدعوى أمام المحكمة أو البدء فيها فقط، أي 

يع بجم القيامو إجرائي. أما مباشرة الدعوى العمومية فيتضمن إلى ذلك الحق، مواصلة السير فيها

 الإجراءات اللازمة خلال مراحل الدعوى حتى يفصل فيها بحكم نهائي.

تقديمه و الجاني عةشر بها النيابة العامة متابإن الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي تبا

من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة بنصها:" تحرك  08هذا ما نصت عليه المادة و قضاءلل

 .(2) "النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

حدها، فهي بذلك صاحبة الحق في و وكون الدعوى العمومية هي من اختصاص النيابة العامة

من قانون الإجراءات  مكرر ، حيث نصت كذلك المادة الأولىفقا لما نص عليه القانونتحريكها و

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق.22-06أنظر، القانون رقم   (1)
 ، مرجع سابق.ةالمشروعمكافحة المضاربة غير ، المتعلق ب15-21أنظر، القانون   (2)
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يباشرها رجال القضاء أو الموظفون و الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركهاالجزائية الجزائري:" 

ا المعهود إليهم بما بها بمقتضى القانون، كما تجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبق

 .(1) للشروط المحددة في هذا القانون"

لدعوى من قانون مكافحة المضاربة السالف الذكر فإن تحريك ا 08وحسب ما نصت عليه المادة 

 هيو ، يتم تحريكها بثلاث طرقتلقائياالعمومية يكون 

 .المثول الفوريأولا :

نصها:" بذلك و زائيةما يليها من قانون الإجراءات الجو مكرر 339نصوص المواد و وفقا لأحكام

المثول  جراءاتإ إتباعتقتضي إجراء تحقيق قضائي  يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم تكن القضية

تها ي حددهذا عندما تتصف هذه الجرائم بحالة التلبس التو ،الفوري المنصوص عليها في هذا القسم"

ق ذا الطريهالموضوعية لإتباع و الشكلية ن قانون الإجراءات الجزائية بعد توفر الشروطم 41المادة 

 ابها.ب اربكتوصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عبنصها: " 

ريب جدا قوقت و متلبسا بها إذا كان الشخص المشبه في ارتكابه إياهاكما تعتبر الجناية أو الجنحة 

تدعو  دلائل جدت في حيازته أشياء أو وجدت آثاء أوبصياح أو ومن وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة 

 .إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة

وتتسم بصفة التلبس كل جناية أ وجنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في 

در في كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وباو الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل

 .(2)"لإثباتهاالحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية 

 ثانيا: التحقيق القضائي.

يكون حيث  ما يليها من قانون الإجراءات الجزائيةو 67كما تقتضيه أحكام نصوص المواد 

المذكور أعلاه، حيث  15-21جنحتين المنصوص عليهما قانون في حالة الاختياريا  التحقيق القضائي

منه:" يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر  12لمادة نصت ا

من نفس القانون بنصها:"  13كذا المادة و "دج2.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة من و سنوات

 مشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أوو أعلاه على الحبوب 12إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 

، فإن العقوبة تكون أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية الخضر أو الفواكه

                                                           
 أنظر، المرجع السابق.  (1)
 ، مرجع سابق.22-06أنظر، القانون رقم   (2)
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 .(1)دج"10.000.000دج إلى  2.000.000الغرامة من و الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة

 ا قضائيا.تتطلب اجراء تحقيقو شعبالتو التعقيبو هذا إذا كانت هذه الجنح على درجة من التركيب

هذا في حالة الجنايتين المنصوص و ايوجوبيكون  التحقيق القضائيإضافة على تم ذكره فإن 

إذا  : "التي تنص 14 في المادةالمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  15-21قانون  عليهما

ة صحية طارئة أو أو ظهور أزم الاستثنائيةأعلاه خلال الحالات  12الأفعال المذكورة في المادة  ارتكبت

الغرامة و تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة

منه بنصها:" إذا ارتكبت الأفعال  15كذا نص المادة و دج" 20.000.000دج إلى  10.000.000من 

 .(2)عقوبة تكون السجن المؤبد"أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن ال 13المذكورة في المادة 

 ثالثا: الاستدعاء المباشر.

 ذلك بنصها:"و من قانون الإجراءات الجزائية 334منصوص عليه بالمواد والذي هو طريق 

جه إليه المو الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص

ة إلى مة إضافالاستدعاء المباشر هو إجراء من صلاحيات النيابة العا، بالتالي فإن "بإرادتهالإخطار 

العامة  لنيابةالمباشر هو من اختصاص ا الاستدعاءالأمر بحفظ الدعوى أو بالأمر بفتح تحقيق... أي أن 

اء رر استدعنه يحكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإو إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة

ون شرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكمبا

اضحة وتكون وتحقيق  بإجراءالاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها 

 .المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية

، إذا 15-21قانون و 13و 12ا في المواد و هذا الطريق يلجأ إليه في الجنحتين المنصوص عليه

 ية.من قانون الإجراءات الجزائ 41لم تتوفر في الجنحتين حالة التلبس التي حددتها المادة 

فدورها  مجتمعبالتالي فإن النيابة العامة باعتبارها خصما أصيلا في الدعوى العمومية وممثلة لل

لمشرع ابما أن و شروعة مائم المضاربة غير الهي من تتولى تحريك الدعوى العمومية في جروأساسي 

ير غاربة الجزائري نص على أن النيابة العامة تباشر ن تلقاء نفسها تحريك الدعوى في جرائم المض

مباشرة  تستطيع، فذلك معناه أنها ليست من دعاوى أو جرائم القيد من النيابة العامة أولا لالمشروعة 

 .تحريك الدعوى العمومية إجراءات

                                                           
، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر  72جلال ثروت، سليمان عبد المنعم، "أصول المحاكمات الجنائية" الطبعة   (1)

  425، ص   2012والتوزيع،. لبنان، 
 2، يتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية، جريدة رسمية عدد 31/12/1962مؤرخ في  157-62ن رقم قانو  (2)

 .11/01/1963صادرة في 
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 نفالنيابة هي أولى الأطراف التي حددها القانون في قانون الإجراءات الجزائية إلى جانب كل م

المتابعة منذ حصول الجرائم  إجراءاتهي من تتولى و .(1)الاتهامغرفة و رؤساء الجلساتو المضرور

 إلى غاية  الفصل فيها وفق قانون الإجراءات الجزائية. 15-21المذكورة في قانون 

 .الجهات المخولة قانونا بتحريك الدعوى العموميةالثاني: الفرع 

 أولا: الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك.

عرف  تتضاعف يوما بعد يوم، خاصة في عصرنا الحال الذي أضحت الحاجة إلى حماية المستهلك

نيين ض المعله. إذ يعمد بعالدعاية المصاحبة و خطيرا في نفس الوقت في مجال الإنتاجو تطورا هائلا

اعاة إلى طرح منتوجاتهم مستعملين وسائل الدعاية لجذب المستهلك بقصد تحقيق أهدافهم دون مر

 .بضمارهامصلحة المستهلك الذي يقتنيها أو يستعملها دون أن يبالي 

 لىإلجوء التي لا يمكن أن يحققها لنفسه بمفرده، بل بالو لذلك فهو بحاجة ماسة إلى الحماية

 لكم المستهإعلا ، تقوم هذه الجمعيات تدور وقائي الذي يتمثل فيالجمعيات حماية المستهلك كآلية رقابية

 نائهاعن المنتوجات المطروحة في السوق، وكذا تحريضه على عدم اقت تحسيسه بالأخطار الناجمةو

ه بة بحقوقمطالك عند الالمتمثل في مساندة المستهلو أحيانا. هذا إلى جانب الدور الدفاعي الذي تباشره

 سواء في مواجهة المهني أو عند الدفاع عنه أمام القضاء.

جود التجارة، أدى إلى ضرورة وو إن التطور الصناعي الذي عرفته الدول في مجال الصناعة

ة في لأجهزاالخدمات المعروضة في السوق. فمهما كان دور هذه و أجهزة رقابية متنوعة على المنتوجات

أن   تستطيعنها لاالتجاوزات التي يمارسها المحترفون، إلا أنها تبقى غير فعالة لكوو مخالفاتالحد من ال

حده هلك وتقوم بدورها لوحدها دون مساعدة من قبل جمعيات حماية المستهلك. أضف إلى ذلك ان المست

نية  ة الفتجار من حيث المعرفو لا يستطيع حماية حقوقه، خاصة أنه يشعر بالضعف في مواجهة منتجين

يعرض و لنصح، بالتالي فهو يحتاج إلى جهاز يعده باالخدمات المطروحة في السوقو التقنية للمنتوجات

 ته.عليه كل انشغالاته، لذا ظهرت الجمعيات التي خول لها المشرع صفة الرقابة من أجل حماي

يات الوطنية للمرة الأولى بشكل صريح أنه يجوز للجمعو 15-21من قانون  09لقد نصت المادة 

جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتضررين من الجرائم و الناشطة في مجال حماية المستهلك،

منصوص كأطراف مدنية في الجرائم ال يتأسسواأن و المذكورة أن يودعوا شكاوى للجهات القضائية،

نص جاء بالصياغة التالية:" السالفة الذكر فإن ال 09عليها في هذا القانون، باطلاعنا على نص المادة 

شكوى في  إيداعيمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر 
                                                           

،الصادر في 105، المتعلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد 03/12/1971مؤرخ في  79- 71قانون   (1)

 )ملغى( .  21/12/1971



جرائي لمتابعة جريمة الإطار الإ                                           :الثانيالفصل 

 المضاربة

38 
 

". مما يفهم أن الجهات القضائية،و التأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

، لكن النص باللغة 7وص عليهم في المادة شكاويهم لا تقدم إلى الضبطية القضائية أو إلى الأعوان المنص

 .الفرنسية جاء خاليا من عبارة الجهات القضائية

 في الجزائر. جمعيات حماية المستهلكنشأة  كيفيةلمحة عن  -1

في إطار نظام اقتصاد السوق يكون التجار أسيادًا في عرض السلع والخدمات ، ويفرضون 

أمّا بالنسبة للمستهلكين فهم مطالبون ليس لهم في الغالب شروطهم من خلال عقود يحررونها بأنفسهم ، 

على هذا الأساس بدأت فكرة حماية المستهلك تظهر للوجود حيث أن و الخيار سوى القبول أو الرفض

 15-87من مقتضى القانون  1987إلى سنة عية حماية المستهلك حديثة النشأة، تعود جم هذه الفكرة

 02-89 قانون  بإصدارالمشرع الجزائري  ق بالجمعيات ثم قام، المتعل21/07/1987الصادر في 

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  1989ير سنة فبرا 7هجرية الموافق  1409المؤرخ في أول رجب عام 

 25هجرية الموافق  1430عام صفر  29المؤرخ في  03-09القانون رقم ، الملغى بموجب المستهلك

ليفرض على المتدخلين سواء كانوا مستوردين ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فبراير سنة 

أو منتجين أو بائعين التزامات عامة لضمان أمن وسلامة المنتجات والخدمات وحفظ المصالح المادية 

 والمعنوية للمستهلكين.

 طة في مجال حماية المستهلك.التعريف بالجمعيات الناش -2

 :نينقوا عدة بموجب تنظيمها وتم الجزائري التشريع في المستهلك حماية جمعيات تعريف ورد

، الذي ينص على القوانين (1)المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية 157 – 62القانون رقم  -

شريعي الذي عرفته تلك الفترة الزمنية بعد ذلك نظرا للفراغ التو الفرنسية إلا ما تعلق بالسيادة الوطنية،

 .الاستقلال

الذي  الاتفاقالمتعلق بالجمعيات في المادة الأولى منه الجمعيات بأنها: "  79-71عرف الأمر  -

وسائلهم المادية للعمل و نشاطهمو يقيم بمقتضاه عدة أشخاص بصفة دائمة على وجه المشاركة معارفهم

 النظام الجاري بها العملو تخضع هذه الجمعية للقوانينو يهم ربحا،من أجل غاية محددة لا تدر عل

 .(2)"كذا قانونها الأساسي ما لم يكن مخالفا لهذا الأمرو أحكام هذا الأمرو

                                                           
، صادرة في 31تعلق بالجمعيات، جريدة رسمية رقم ، ي21/07/1987مؤرخ في  15-87قانون   (1)

 )ملغى(29/07/1987
، الصادرة في 53، المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية رقم 04/12/1990الصادر في  31-90قانون   (2)

 ، )ملغى(05/12/1990

https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi8902arjo06.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi8902arjo06.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi8902arjo06.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi0903arjo15.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi0903arjo15.pdf
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المتعلق بالجمعيات بأنها:" تجمع أشخاص يتفقون لمدة محددة أو غير  15-87عرف القانون رقم  -

 مشتركة بينهم قصد تحقيق هدف معين لا يدر ربحا...هم وسائلو أعمالهمو محددة على جعل معارفهم

 .(1)مطابقا له" اسمايكون و يجب أن يعلن هدف الجمعية دون غموضو

المتعلق بالجمعيات على أن جمعية حماية  31-90من القانون رقم  02كما عرفت المادة  -

أشخاص طبيعيون أو معنويون يجتمع في إطارها و المستهلك:" تمثل اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها

 .(2)لغرض غير مربح" و على أساس تعاقدي

قمع الغش على ما يلي: و المتعلق بحماية المستهلك 03-09من القانون رقم  21كما عرفت المادة 

" جمعية حماية المستهلك هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف لضمان حماية المستهلك من خلال 

 .(3)...إلخ "تمثيلهو ههتوجيو إعلامه، تحسيسه

 بل تهلك،حماية المس لجمعيات واضحا تعريفا لنا يعط لم المشرع أن نلاحظ المادة، نص خلال من

 المستهلكين عموم وتوجيه وتمثيل وتحسين وتثقيف إعلام من بها المنوطة لمهامأو  تنظيمها اكتفى بذكر

 .المشروعة مصالحهم لتحقيق عنهم لدفاعأو 

 ماية المستهلك.دور جمعيات ح -3

انون الق تسييرها إلىو تنظيمهاو إن جمعيات حماية المستهلك في الجزائر تخضع من حيث إنشائها

 تقوم الجمعيات بدورين أساسيين هما:و ،04/12/1990المؤرخ في  90-31

 الإعلام:و : التحسيس3/1

 الملصقاتو تإشهار وكذا المحاضراو إذاعةو لقد كانت وسائل الإعلام التقليدية من تلفزة

 الاستهلاكبظهور نشاط الجمعيات المنشغلة بقضايا و المطبوعات هي المتكلفة بدور التحسيس الإعلام،و

لاحتكاكها المباشر بالمستهلكين الذين يعبرون فيها  المستهلك أصبح دورها فعال في هذا المجال، نظراو

 .(4)انشغالاتهمو عن مشاكلهم

                                                           
، عدد 15مية رقم ، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة رس2009فيفري  25مؤرخ في  03-09قانون   (1)

08/03/2009. 
(2)  M.kahloula et G.Mekamcha- la protection du consommateur en droit algerien- ecole national 

d’administration p58. 
فهيمة ناصري، جمعيات حماية المستهلك، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية   (3)

 5،ص2003/2004
، يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين و 06/07/1992مؤرخ في  272-92المرسوم التنفيذي رقم   (4)

 .08/07/1992، صدرت في 52اختصاصاته، جريدة رسمية عدد 
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تفعيل الجهود التي تبذلها السلطات و مستهلك تعمل على تكميلمن جانب آخر فإن جمعيات حماية ال

تمثيله في و هي بذلك تعمل على ايصال صور المستهلكو الهيئات العامة في هذا المجال،و العمومية

 .(1) وضع سياسة استهلاكية ناجعة

ر تشارك في هذا الإطاو كما تساهم جمعيات حماية المستهلكين في وضع سياسة عامة للمستهلك،

الذي يحدد تكوين المجلس ، (2) 272-92رقم  التنفيذيكعضو استشاري عن طريق ممثليها، فالمرسوم 

، كما المستهلكالوطني لحماية المستهلكين نص على أن عشرة من أعضاء المجلس هم ممثلين لجمعيات 

ين ممثلة في المتعلق بمخابر تحليل النوعية جمعيات المستهلك (3)192-91جعل المرسوم التنفيذي رقم 

هذا عندما تقوم المفتشية و الرزم،و التقني للمركز الجزائري لمراقبة الجودةو مجلس التوجيه العلمي

 .الجهوية للمركز بالنظر في وثائق ملفات طلب فتح مخبر لتحليل النوعية

 ة حيثمقاطعكما تقوم الجمعيات بتقديم النصح إلى جميع المستهلكين المنضمين إليها عن طريق ال

 ك.مستهلتحثهم على عدم شراء السلع التي تعتقد الجمعية أنها غير ملائمة للو تخاطب المستهلكين

 حقوقه.و : الدفاع عن صالح المستهلك3/2

لعل و إنما الدفاع عن مصالحهمو إن الغرض القانوني لجمعيات حماية المستهلك ليس تحقيق الربح

عن نفسها لدليل قاطع على رفضه  عاتقها مهمة الدفاعتنظيم المستهلك نفسه في جماعات تأخذ على 

 .(4)رغبته في الضغط عليه بوسائل عديدةو بين المهنيو العلاقة المتفاوتة التي تربط بينه

لحق في امنه لجمعيات حماية المستهلك  65لقد منح قانون الممارسات التجارية بموجب المادة 

س قام بمخالفة أحكامه حيث نصت:" دون المسا رفع الدعاوي أمام القضاء ضد كل عون اقتصادي

ية ات المهنجمعيالو بأحكام المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهلك

مام أكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى و التي أنشأت طبقا للقانون،

 لفة أحكام هذا القانون.العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخا

لا و كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم".

شك أن منح الجمعيات هذا الدور الهام وهو حق رفع الدعوى القضائية يعطيها فاعلية أداء دورها 

 الدفاعي.

                                                           
، 27يتعلق بمخابر تحليل النوعية جريدة رسمية عدد  01/06/1991مؤرخ في  192-91المرسوم التنفيذي رقم   (1)

 .02/06/1991صادرة في 
كلية الحقوق بن عكنون، السنة  -مذكرة ماجستير في قانون الأعمال -الحماية الفردية والجماعية للمستهلك -لعجال لمياء  (2)

 148،  ص 2002/2003الدراسية 
 .148لعجال لمياء ، المرجع السابق ص   (3)
مال، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية  فهيمة ناصري، جمعيات حماية المستهلك، مذكرة ماجستير ، قانون الأع  (4)

 .103، ص 2001/2002
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ق حشخصية المعنوية هو من قانون الجمعيات، فإنه من آثار اكتساب ال 16حسب نص المادة 

ب تكتس الجمعيات في رفع الدعاوى للدفاع عن المصلحة الجماعية أو الفردية حيث نصت على أنه: "

يمكنها حينئذ أن و نمن القانو 07الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة و الجمعية الشخصية المعنوية

 تقوم بما يأتي:

بب أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بس تمارس خصوصاو أن تمثل أمام القضاء -

 تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية".و وقائع لها علاقة بهدف الجمعية

ق حمنه على  23قمع الغش في المادة و المتعلق بحماية المستهلك 03-09كما نص القانون 

 ر حيث نصت على أنه:" عندماالجمعيات في التأسس كطرف مدني عندما يتعرض المستهلك لأضرا

ذات و ذات أصل مشتركو عدة مستهلكين لأضَرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل يتعرض مستهلك أو

 أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني".

وتجدر الملاحظة أن المشرع لم يحدد نوع الدعاوي التي يحق لجمعيات حماية المستهلك أن 

بهذا فقد فتح المجال أمامها في رفع أي دعوى بما فيها تلك المتعلقة بالنظام إلى دعوى مرفوعة و ها،ترفع

 هي:و ، لدى نجدها تمارس عدة أنواع من الدعاوى(1) مسبقا من قبل المستهلك

عى إليه ذي تستعد هذه الدعوى في حد ذاتها الهدف الو دعوى الدفاع عن المصالح الجماعية: -أ

 ذلك في الحالات التالية:و اية المستهلكجمعيات حم

ر فإن جمعيات من قانون الجمعيات السابقة الذك 16طبقا للمادة حالة وجود مخالفة جزائية:  -1

تسبب و معية،أن تمارس حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الج بإمكانهاحماية المستهلك 

عن  لدفاعلفي هذه الحالة لا تمارس الدعوى المدنية و ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية،

 ة.التي تشكل ضررا للجمعيو المصلحة الجماعية للمستهلكين إلا في حال وجود مخالفة جزائية

من القانون المدني فالجمعية تطلب التعويض عن  124تأسس الدعوى هنا على أساس المادة و

 الناجم عن المخالفة الجزائية التي اقترفها المهنيو الضرر الحاصل  للمصلحة الجماعية للمستهلكين

لهذا فغياب و هذه الدعوى تمارسها الجمعية بالأصالة عن نفسها أي باسمها،و التي تشكل خطا مدنيا،و

 .(2)احتجاج من المستهلك لا يمنعها من ممارسة دعواها

سفي يثبت للمستهلك الشرط التع بإلغاءما دام حق المطالبة دعوى إلغاء الشروط التعسفية:  -2

عليه يمكن لجمعيات حماية المستهلك اللجوء و الضحية، فإنه يثبت أيضا للشخص القانوني الذي يمثله،

                                                           
 .110فهيمة ناصري المرجع السابق، ص   (1)
موجهة لطلبة الدكتراه  ل.م.د , تخصص قانون جنائي و علم “, ملخص محاضرات علم الضحية “ عيشاوي آمال،   (2)

 .7،6( ص 2020-219الإجرام،.)
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تعد هذه الدعوى نوعا آخرا من الدعاوى التي و إلى القضاء لرفع دعوى لإلغاء الشروط التعسفية،

 تمارسها الجمعيات للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين.

ي تدخل فلم ينص المشرع على حق الجمعيات في ال دخل الجمعية في النزاعات الفردية:ت -3

لمادة اصة اتطبيقا للقواعد العامة خو الدعاوى التي يرفعها أي مستهلك متضرر بصفة فردية، إلا أنه

ت ، حيث يمكن لجمعيا25/12/2008دارية المؤرخ في الإو من قانون الإجراءات المدنية 194/2

دخل في ن تتأالمستهلك و لمستهلكين إذا كانت لها مصلحة مشروعة في النزاع القائم بين المهنيحماية ا

 ذلك للدفاع عن المصلحة الجماعية.و الدعوى

 دعوى جمعيات حماية المستهلك للدفاع عن المصلحة الفردية: -ب

ن المطالبة إذا كانت الدعوى المدنية الممارسة في إطار المصلحة الجماعية تمكن الجمعيات م

لحسابها بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المصلحة الجماعية للمستهلكين، فإن الدعوى و باسمها

المصلحة الفردية تسمح لها بالدفاع عن المصالح الفردية لمجموعة من المستهلكين، فهي الممارسة في 

ثل المستهلكين تعمل على تجميع المصالح الفردية إلى دعوى واحدة ممارسة من طرف جمعية تم

 .(1)لحسابهمو ذلك باسمهمو المعنيين

 محاربة سياسة الاحتكار. -ج

شطة في مكن المشرع الجزائري الجمعيات الوطنية النا 15-21من القانون  9بموجب نص المادة 

طرف التأسيس كو أو أي شخص مضرور من إيداع شكوى أمام الجهات القضائيةمجال حماية المستهلك 

 م المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه.ئامدني في الجر

 ثانيا: أي شخص مسه الضرر جراء هذه الجريمة.

          الطبيعي الشخص » بأنه الجريمة من المضرور « سعيد محمود محمد » الأستاذ عرف لقد

 أصابه شخص كل هو فالمضرور؛ .« منه ببعض أو كله بضررها الجريمة نالته الذي أو المعنوي 

 الجريمة من المضرور يكون أن هو الجريمة، والأصل وقوع من مباشر معنوي أو مادي شخصي ضرر

 غير المضرور يكون أن تجوز أنه غير بالضرر، وأصيبالاعتداء  فعل عليه وقع الذي عليه المجني هو

  .(2)أولاده أو كزوجته عليه المجني

                                                           
، مذكره لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص «ني عليه في الدعوى العمومية حقوق المج» قراني مفيدة،   (1)

 .42، ص 2009-2008قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، قسم القانون العام ، 
، ص  1980الجزء الأول، القاهرة، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،   (2)

:449 
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 لشخص يحق أخرى جهة ومن مباشرة، الإدعاء حق يملك لا أحيانا عليه المجني بالذكر أن الجدير

 لمن القانون خول حيث.(1)ء القضا أمام المدنية بحقوقه يدعي أن عليه المجني غير كان ولو متضرر آخر

 بشكواه يتقدم أن عليه، المجني يكن لم ولو رامباش فعليا ضررا  الجريمة من المضرور صفة فيه تتوافر

 .القائمة العمومية الدعوى في يمدن كطرف ويتأسس المختصة القضائية للجهات

 التوقيف للنظر:و الضبطو الفرع الثالث: خصوصية إجراء التفتيش

 أولا: التفتيش.

      الأمر من 81 المادة تنص حيث الفقه، إلى ذلك وترك التفتيش يعرف لم الجزائري المشرع

 والمتمم المعدل الإجراءات الجزائية قانون المتضمن 1966 جوان 08 في المؤرخ 155 – 66 رقم

 كشفها يكون وثائق أو أشياء على فيها العثور يمكن التي الأماكن جميع في يباشر التفتيش " : أن على

 .(2) ." الحقيقة لإظهار مفيدا

 الأستاذ يعرفه حيث ذلك، في الفقهية التعريفات إلى نلجأ وبالتالي التفتيش يعرف لم بأنه ونلاحظ

 الجريمة أدلة ضبط إلى تهدف التي التحقيق ءاتراإج من راءإج " : بأنه سرور فتحي أحمد الدكتور

 حياته سرية في المتهم بحق على مساس ينطوي وهوالحقيقة  كشف في يفيد ما وكل التحقيق موضوع

 .(3)الخاصة

 خفية أشياء فاكتشا إلى تهدف المادي للإثبات وسيلة:"بأنه عثمان آمال الدكتورة الأستاذة وتعرفه

 ."مكانا وأ شخصا موضوعه يكون وقد مادية أدلة لإثبات وسيلة العدالة فهو وجه من ربينها أشخاص أو

 جمع ريالجا بالجريمة تتعلق مادية أدلة أو دليل إلى الوصول هو ءراالإج هذا مباشرة من والغرض

 مادية أدلة نم عنه جينت ما إنماو دليلا ذاته حد في التفتيش يعتبر ولا فيها، التحقيق أو عنها الاستدلالات

 أن إلى تهدف محددة ضوابط إطار في ءراالإج هذا عنها كشف أخرى جريمة أو نفسها بالجريمة متعلقة

 يعدّ  الذي السر في الإنسان حق على اعتداء هو التفتيش ءرافإج عرضية، بطريقة الأدلة هذه ضبط يكون

 عن بعيدا الخاصة شؤونه ممارسة في الفرد حق بدورها تعني التي الخصوصية في الحق مظاهر أحد

 حرمة في قالح وله نفسه إلى يخلو أن حقه فمن سره، مستودع في علمهو أ تهدراإ ون بد الآخرين تدخل

 .مسكنه أو الإنسان شخص هي السرية هذه ومجال وسريتها، الخاصة حياته

 ليهاأورد ع وإنما مطلقة حصانة ذات قاعدة السر في الإنسان حق من يجعل لم المشرع أن غير

 فأجاز من الجناة، والقصاص العقاب في المجتمع وحق المبدأ هذا احترام بين وازن أنه حيث استثناء

                                                           
 ، مرجع سابق. 22-06أنظر القانون رقم   (1)
 305، ص  1975آمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،   (2)
 83، ص 2012أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومه، الطبعة الثانية، الجزائر،   (3)
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 حددتها ضوابط موضوعية وفق التفتيش بينها من إجراءات عدة خلال من الحق هذا انتهاك المشرع

 .الفقهاء واجتهادات المحاكم أحكام ودعمتها التشريعات

 بصرف مسكون غير أو مسكونا كان سواء ما مكان في ينفذ مادي ثبح فالتفتيش القول خلاصة و

 .(1)هرلغي أو للمتهم تابعة الأماكن هذه كانت إذا عما النظّر

 خصائص التفتيش. -1

أن  كما ، يتوخاها التي المهمة والغاية ئهاإجر بأسلوب تتعلق معينة بخصائص التفتيش يمتاز

 ، استلزمها المشرع التي القانونية الشرعية عليه وتضفي ئهاإجر تسوغ معينة حالات في يجري التفتيش

 الناّس راريتعلق بأس كونه الذكر أسلفنا كما الأهمية من كبيرة درجة على إجرائه التفتيش أن وحيث

 وتكفل الأهمية تلك له تحفظ وقانونية دستورية بضمانات أحاطه المشرع فإن وحياتهم، وخصوصياتهم

 والحماية الدولية الإنسان حقوق قواعد مع تماشيا أكثر، لا القانونية اتهوغاي لحالاته وفقا إجراءه

 .(2) والقانونية الدستورية

 لتفتيشمجبرا فا عادة له يخضع الإنسان أن بمعنى الإكراهو الجبر خاصية على التفتيش ينطوي

 ذاه        عاءو يكون وعاؤه، فقد كان ، أياالإنسان لحرمة انتهاك على شك دون ينطوي قانوني، تعرض

        ليهإ ومامسكنه،  ، وقد يكونأمتعة من معه وما ملابسه، أو ذاته، الشخص هو ستودعهم أو السر،

، لهذا حياله التفتيش من يباشر ، ويخضعوأوراقه رسائله في السّر يكون وقد حرمة، لها أماكن من

 التعرض، احتراما

         اختصاصهم، تنفيذ في السلطة إذعانا لرجال وأ المجتمع، لمصلحة يفرضه الذي للقانون احتراما

 سواء بضماناته القانون، به اختصها السلطة التي تباشره الإجراء هذا أن والمهم قانونا، كلفوه ما أو

 بهذا اعتداد لا أنه إلا نفسه، طوية به يرضى من من الناس أن والواقع أبى، أم حياله، بوشر من به رضي

 الشخص تفتيش أن إذ الاستجابة، عدم عند تنفيذه به تضمن ما أن تتخذ المختصة للسلطات فإن الرضا،

 كل على للتغلب اللازمة الحدود في القوة يستتبع قد مما التفتيش لإجراء اللازمة المدة حركته تقييد يستلزم

 .(3)للجريمة المادية الأدلة عن وللبحث تفتيشه المطلوب الشخص من جانب مقاومة،

 : التالية النقاط في جوانبه جميع من التفتيش خصائص ببحث مسنقو وعليه

 

                                                           
-د خضر السبعاوي، الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكن دارسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، مجي  (1)

 .69، ص  2011
منى جاسم الكواري، التفتيش شروطه وحالات بطلانه، منشوا رت الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، القاهرة،   (2)

 .35ص2008
 95، ص 2007التلبس، دار العدالة، الطبعة الأولى، القاهرة، أحمد المهدي، القبض والتفتيش و  (3)
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 : التفتيش إجراءا من  إجراءات التحقيق:1/1

 إحالة بعد أو التحقيق انتهاء بعد مباشرته يمكن لا الابتدائي التحقيق ءاتراإج من ءراإج التفتيش إنّ 

 وقوع بين الممتدة الفترةتراحي  فإنّ  وبالتالي مادية أدلة عن البحث غايته لأن المحكمة إلى الدعوى

 مفاجئ إجراء أنه كما الفائدة عديم ءراإج منه يجعل المحكمة إلى الدعوى احالةو فيها والتحقيق الجريمة

 يجري مما التخلص إلى يبادر لا لكي مسبقا به منزله تفتيش أو تفتيشه يجري من أو المتهم يحاط لا

 الجريمة أدلة عن البحث هدفه يكون أن إما الأشخاص تيشفتف ء،االإجر بهذا المسبق لعلمه عنه البحث

     غيره أو تفتيشه يجري الذي الشخص سلامة على الحفاظ بهدف يباشر وقد تحقيق، إجراء بذلك وهو

 أو نفسه على الاعتداء في يستخدمها قد أدوات أسلحة أو من معه يحمله مما لتجريده الأشخاص من

 .(1)غيره

 الإكراه.و جبرخاصية الو التفتيش: ½

ً  الجنائي التحقيق ءاتاإجر إن  بيعتهالط وذلك والجبر، هاالإكر من قدر على تنطوي ما غالبا

 هذه في يشترك بطبيعته والتفتيش به، مشتبه هو من رضا على الحصول مع تتوافق لا التي الخاصة

 مسكنه لحرمة أو الشخصية المتهم لحرية قانوني تعرض فهو ، الأخرى التحقيق ءاتارإج مع الخاصية

 عن ادفاع العقاب في المجتمع حق بين القانون وازنة م إطار في وذلك ردته، ا إ عن النظر بغض

 التفتيش ءاإجر فيتمّ  الحق، هذا أمام بحريته الفرد تمتع مدى وبين ,ئماالجر بارتكاب تنتهك التي مصالحه

 يعدّ  لطرحا هذا حسب هافالإكر نفيذ،الت منع قصد مقاومة أي لردع اللازمة القوة وباستعمال اجباري

 تفتيشا عتبارها يمكن لا الخاصية هذه إلى يفتقر الذي ءراالإج فإن وبالتالي التفتيش في أساسيا راعنص

 .القانوني بالمفهوم

 : المساس بحق السر.1/3

 رمة لاالح وهذه رسائله أو مسكنه أو ذاته في الحرمة في الإنسان حق السر بحق هنا المقصود

 قواعد الحقوق لها هذه لأن آخر مالي حق أي أو الأشياء هذه ملكية حق الأحوال من حال بأي نيتع

 مستأجرفال .أو الرسائل المسكن حرمة لوجود شرطا ليست فالملكية إذن ، المجال هذا خارج تحميها

 وما لمسكنا بحرمة فهو يتمتع مقابل بدون المسكن هذا في بالعيش له سمح أو إيجار عقد بمقتضى لمسكن

 الشخصية لحريةوا الجسد سلامة في كالحق المالية غير الحقوق من بالكثير يتمتع مثلما رارأس من يحتويه

 .المعنوية الحقوق من وغيرها

                                                           
 71مجيد خضر السبعاوي، المرجع السابق، ص  (1)
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 السر في الحق وهو الأخرى الأشياء به تتمتع لا استثنائي امتياز هي المسكن حرمة أن نقول وعليه

 حالة وهي الحق بهذا المساس تقتضي عامة اجتماعية مصلحة فرتتوا إذا إلا به المساس ينبغي لا الذي

 يحوز أو فيها شريكا أو فاعلا إما السّر في الحق صاحب أن تفيد قوية بقرائن محاطة جريمة أمام التواجد

 .(1)القصاص قصد الحقيقة عن الكشف في تفيد أشياء على

 البحث عن الأدلة المادية للجريمة.: ¼

 كتشافا إلى ويؤدي الحقيقة يظهر مادي دليل على الحصول هي التفتيش هايقصد غاية أبرز لعل

 قد ف الاعترافو الاستجواب الشهود، شهادة مثل الأخرى الإثبات أدلة أنّ  نرى بينما ومرتكبيها الجريمة

 مثل مادية أدلة إلى توصل أخرى وسائل ثمة أن بيد  قولية، أدلة لكنها الحقيقة تظهر أدلة إلى توصل

 تنطوي لا ينةالمعا أن حيث معينة، أخرى نواح في التفتيش عن تختلف كانت وان الخبرة وأعمال اينةالمع

 بها يقوم ةالخبر وأعمال أشيائه أو مسكنه أو ذاته في الشخص حرمة على الاعتداء أو الجبر عنصر على

 لخصومل يجوز مث ومن القضائي الضبط أعضاء من ليسوا العادة في وهم والمعرفة والخبرة الفن أهل

 .بالتفتيش القائم رد للمتهم القانون يجيز لا بينما قانونا ردها

يث يجب حفتيش هي شرط القائم بالتو و تبعا لما تم ذكره سابقا فإن للتفتيش شروط يجب التقيد بها

 ي يجبكذا قيد الإذن الذو على الذي يقوم بالتفتيش أن يكون ضابط شرطة أو قاضي تحقيق بنفسه،

ة إلى لإضافالذي يكون صادر عن السيد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، باو ره قبل التفتيشاستظها

باحا امسة صالقانوني أي من الساعة الخ الميقاتقيد الميقات الذي حيث أن التفتيش يجب عن يكون في 

 ،يةفقرة واحد قانون الإجراءات الجزائ 74إلى غاية الساعة الثامنة ليلا طبقا لنص المادة 

المحلات  تفتيش إجراء جواز المشروعة غير المضاربة مكافحة قانون من10 المادة أجازت

 المشروعة، غير المضاربة ئمراج في حصرا وذلك النهار أو الليل ساعات من ساعة أي في السكنية

 عن كاستثناء وذلك المختص، التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل من مسبق إذن على الحصول شرط

 .(2)سواء حد على وآثارها المشروعة غير المضاربة ئماجر وخطورة لأهمية رانظ العامة دةالقاع

 

 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.15-21أنظر، قانون   (1)
 .92، ص 1994، دار الهدى، عين مليلة، 2محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات، ط  (2)
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 ثانيا: التوقيف للنظر.

من  65و 51بغض النظر عن أحكام المادتين على ما يلي:"  15-21من قانون  11نصت المادة 

مكتوب من وكيل الجمهورية  نبإذقانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، 

 (1)المختص، مرتين إذا تعلق بالأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

 يجوز فيها التي الحالات بيان على المشرع اقتصر فقط للنظر التوقيف إن القانون لم يقم بتعريف

 دور اوكذ للنظر، نالموقوفي وحقوق الجهات، تلك وسلطات ،وواجبات تباشر التي ،والجهات اتخاذه

 .المجال هذا في القضائية السلطة

 اتخاذ بأنه التوقيف للنظر يعرفالذي   محدة محمد الدكتورومن بين التعريفات الفقهية نجد تعريف 

 زمنية لمدة الدرك أو البوليس تصرف تحت ووضعه عليه المقبوض حرية لتقييد اللازمة الاحتياطات تلك

 .(2)ضده اللازمة ءاتاالإجر اتخاذ من المختصة الجهات وتمكين راالفر من منعه ،تستهدف مؤقتة

 نجد: من خصائص التوقيف للنظر

 :"من قانون الإجراءات الجزائية 12، حيث نصت عليه المادة التوقيف للنظر هو اجراء بوليسي -

جمع و تالتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوباو يناط بضباط الشرطة القضائية مهمة البحثو

 (3) البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي."و الأدلة عنها

لهم و من نفس القانون:" 4فقرة  17ذلك بنص المادةو وقيف للنظر هو إجراء مقيد للحرية،الت -

 (4)الحق أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم".

 نم غيرهم دون 15 على الشرطة القضائية، حيث نصت عليه المادة التوقيف للنظر هو حكر -

 عضب عن يختلف فهو وبالتالي ، القضائية الشرطة بعض مهام بهم المنوط الموظفين أو الأعوان

 تقييد الحرية. الإجراءات

من  206و 12القضائية، طبقا للمواد  لسلطة الشديدة الرقابة تحت يتخذ إجراء للنظر التوقيف -

 ن الإجراءات الجزائية.قانو

 

                                                           
 تضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق.، الم22-06أنظر، القانون رقم   (1)
 أنظر، نفس المرجع.  (2)
 أنظر، نفس المرجع.  (3)
 طباش عز الدين، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، (دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية  (4)
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 55 / 41 للمواد بعقوبة الحبس طبقا عليها معاقب جنحة أو جناية الجريمة تشكل أن يجب -

 أن يجب كما ، فيها للنظر التوقيف يجوز لا المالية مةابالغر عليها المعاقب والجنح فالمخالفات وبالتالي

 (1) لإجراءات الجزائية.قانون ا 51 للمادة طبقا الشخص للتوقيف كافية دلائل تتوفر

 ضبطه دفق الأشخاص، حرية لتهديده الإجراءات أخطر من واحدا يعد للنظر التوقيف لكون ونظرا

 : وهي معينة بمدة المشرع

 .العادية الجرائم في -/أ

 .ساعة 48 ب الجزائري المشرع حددها

 .الدولة بأمن الماسة الجرائم في -/ب

 يف العقوبات، قانون من الثاني الكتاب من الأول بالبا في عليها المنصوص الجرائم وهي

قانون ، من 65، 61، 51طبقا للمواد  الضعف هي المدة فإن ؛ 101إلى  61من المواد

 الإجراءات الجزائية

 .تراالمخد الجرائم في. -/ ج

 .أيام ثمانية إلى تصل قد أي تامر ثلاث المدة تمدد أن يمكن

 .والتخريبية الإرهابية بالأفعال الموصوفةالجرائم  في-/ د

 (2) .البالغة لخطورتها انظرالجرائم  هذه مثل في يوما 12 ب المشرع حددها

 .المشروعة غير المضاربة جرائم في -/ه

 جمهوريةال وكيل السيد من مكتوب إذن على بناء مرتين ساعة 48 أي الأصلية المدة تمديد يجوز

 الأمر علقإذا تقانون الإجراءات الجزائية من  65و 51  المواد أحكام عن النظر بغض المختص

 (3) .كاملة أيام ثلاثة أي القانون عليها نص التي المضاربة جرائم من بواحدة

 

 

 

                                                           
القانون الجنائي، جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق للدعوى الجنائية)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص   (1)

 .48، ص2003/2004والعلوم السياسية، 
 ، مرجع سابق.15-21من القانون  11أنظر المادة   (2)
 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم. 1966يونيو  08المؤرخ في  66/156أنظر، الأمر رقم   (3)
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 قمع جريمة المضاربة.و المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية

ية لأحكام المسؤولقمنا بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، حيث خصصنا المطلب الأول 

ئية ية الجناسؤولالمو لية الجزائية  في الفرع الأولوة في جريمة المضاربة أين تناولنا في المسؤالمساهم

 بهو اربةالمض في الفرع الثاني ،ثم المطلب الثاني الذي أدرجناه تحت عنوان الجزاءات المقررة لجريمة

ى مطبقة علت الي العقوباالفرع الثانو فرعين، الأول منه عنوناه بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي

 يثالمخصص لدراسة آليات مجابهة جريمة المضاربة، حو أخيرا المطلب الثالثو الشخص المعنوي

الفرع و كزيقسمناه إلى فرعين، ففي الفرع الأول تناولنا فيه الأدوات المستعملة على المستوى المر

 الثاني الأدوات المستعملة على المستوى المحلي.

 ربة.مضاالمساهمة في جريمة الو أحكام المسؤوليةالمطلب الأول: 

 لال فرعينخ من ذلكو الجنائية المساهمة كذاو الجنائية المسؤولية أحكام سنعالج المطلب هذا في

 : كالآتي

التي  يمةللجر المقرر الجنائي الجزء لتحمل الشخص صلاحية  " بأنها الجزائية المسؤولية تعرف

 أنها ها أول المقررة العقوبة الجريمة مرتكب استحقاق أنها على لآخرا البعض يعرفها كما  "أرتكبها

 نونا،قا للعقوبة المقررة خضوع من الإجرامي فعلها نتائج على بالإجابة الشخص على مفروض واجب

 يشبها لم ما قائمة فهي .أرتكبها التي للجريمة المقررة العقوبة بتحمل الجاني عاتق على يقع قانوني التزام

 , ئريالجزا العقوبات من قانون 49، 84، 74، 21 المواد في المذكورة المسؤولية موانع من مانع

 :وهي

 .موانع المسؤولية الجزائية -أولا

كان  المعدل لقانون العقوبات 01-14بموجب القانون و 2014صغر السن: ابتداء من سنة  -/1

 10ة )لية جزائيومسؤو محل متابعةالمشرع قد حدد السن الأدنى الذي لا يكون فيه الطفل الصغير 

 سنوات(.

:" لا عقوبة على من كان في حالة جنون من قانون العقوبات 74الجنون: نصت عليه المادة  -/2

 (1)"21من المادة  02ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة و وقت ارتكاب الجريمة

 

                                                           
 169, ص  2006مركز النشر الجامعي , تونس /سوسة , “ , نائي العام القانون الج“ فرج القصير,   (1)
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أنه لا عقوبة لمن اضطرته ئري امن قانون العقوبات الجز 48الإكراه: حيث نصت عليه المادة -/3

 سؤولية الجزائيةمالإكراه لا ينفي الجريمة ولكن ينفي الو إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

 (1) إكراه معنوي.و هو نوعين إكراه ماديو العقابو

 ثانيا: شروط قيام المسؤولية الجزائية.

مل لتح الشخص صلاحية أي ئيةالجزا الأهلية له كانت إذا إلا المسؤولية الشخص يتحمل لا

 هما: عنصرين من تتكون هيو المسؤولية

         ييز التمو تقدير نتائجهاو قدرة الشخص على فهم أفعالهو الوعيو الإدراك: يقصد به العقل -/1

 المباح.و بين المجرم

 و امتناععين أحرية الاختيار: يقصد به حرية الإرادة أو القدرة على توجيه السلوك نحو فعل م -/2

     رغبةفا لعن فعل معين، بعيدا عن وجود أي مؤثرات خارجية تعمل على تحريك الإرادة أو توجيهها خلا

لا  جراميإأجبر على اقتراف فعل و أو رضا صاحبها، فإذا فقد الإنسان حرية الاختيار بسبب الإكراه

          لهرتكاب فععلى ا لا ما أقدم الفاعليسأل جزائيا عن هذا الفعل لفقدانه حرية الاختيار إذ لولا الإكراه 

 الاختيار.و لكن يسلب حرية الإرادةو التمييز مثل الجنونو هو لا يسلب الإدراكو

 ثالثا: أنواع المسؤولية الجزائية.

 محل هو فقط الإنسان بمعنى الطبيعي الشخص أن العام الأصلخص الطبيعي: شمسؤولية ال -/1

 بإرادته عليها مقدمو مباشرهاو الجريمة أي مرتكبها هو لأنه الجنائية ليةالمسؤوو الجزائية المتابعة

 الشخص أن بمعنى العقوبةو المسؤولية شخصية مبدأ إعمال هو فالأصل ذكرناو سبق كما اختياره حريةو

 (2) آخر. ليس شخصو نتائجهو الإجرامي فعله تبعة هو يتحمل

 مسؤولية الشخص الاعتباري: -/2

 المسؤولية جانب الجنائية،إلى المسؤولية لفكرة مستحدث جديد مفهوم ظهر حديثة مرحلة في

 حتى طويلة بطريق مرت والتي المعنوية، الأشخاص مسؤولية هيو ألا, الطبيعي للشخص المباشرة

 من الكيانات بعض تمكين هو الفكرة تبني من المشرّع غاية ولعل .عنها الآن نعرفه الذي للمظهر تصل

 الاعتراف فكرة جاءت هنا من ومحدودة، مؤقتة حياته لأن تحقيقها عن الفرد زعج ضراأغ تحقيق

 ترتكب قد التي ئماالجر عن ئيازاوج ادارياو مدنيا مساءلتها وضرورة المعنوية بالشخصية القانوني

                                                           
جبلي محمد، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية و تطبيقاتها في التشريع الجزائري الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل   (1)

المركز الجامعي العربي بن شهادة الماجستير قانون العقوبات و العلوم الجنائية، معهد العلوم القانونية و الإدارية، 

 .76، 2007مهيدي، أم البواقي، 
 .56نفس المرجع، ص   (2)
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 .جمعية أو مؤسسة، أو شركة، أنها لمجرد العقاب من ممثلوها يفلت لا حتى الخاص ولحسابها باسمها

 فقد التقاضي في حقها ررراغ على الحقوق من بعديد لها واعترف اللازمة الحماية القانون لها لكف فكما

 .إطارها في المرتكبة ئمارالج ومخالفات مسؤوليات بضعة أيضا حملها

 اصللأشخ يةائالجز المسؤولية على ئرياالجز العقوبات قانون من مكرر 51المادة نص :2/1

 ترتكب التي ئماالجر عالم عن ئيااجز المحلية الجماعاتو الدولة بإنشاء  " فيها جاء إذ حةاصر المعنونة

 .ذلك على القانون ينص عندما الشرعيين ممثليه أو أجهزته طرف من لحسابه

 شريك وأ أصلي كفاعل الطبيعي الشخص مسائلة تلغي لا المعنوي للشخص ئيةاالجز المسؤولية إن

 .  "الأفعال نفس في

ى إل 1مكرر  54 المواد ضمن المعنوي للشخص المقررة العقوبات على نالقانو ذات نص كما

 .9مكرر  54غاية المادة 

 : "يعاقبيلي ما على المشروعة غير المضاربة مكافحة قانون من 19 المادة نصت :2/2

 ررالمق القانون بالعقوبات هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى يرتكب الذي المعنوي الشخص

 العقوبات" قانون في هاعلي المنصوص

 الفرع الثاني: المساهمة الجنائية.

 جريمة إرتكاب في أشخاص عدة تظافر أساس على تقوم الجريمة في المساهمة نظرية أن بما

 ميةاإجر نتيجة التحقيق غرضها مادية وحدة بينهم تقوم الذين الفاعلية تعدد بصدد نكون فهنا , واحدة

 بوجود فالقول (1) .المساهمين بين داتارالإ إتحاد قوامها التي لمعنويةا الوحدة إلى بالإضافة  ,واحدة

 أن منا يتطلب الذي الأمر, جناة عدة فهاااقتر واحدة جريمة بصدد تكون أن يقتضي الجنائية المساهمة

 ذكرناو سبق كما الجريمة وحدة هم ,ةالمساهم فكرة عليها تقوم الذين العنصريين هذين وجود من نتأكد

 فالمطلوب ئماالجر تعدد حالة في الجنائية المساهمة عن للكلام أبدا مجال لا أنه يعني هذاو الجناة تعددو

 واحدا الجاني يكون أن حالة في الجنائية المساهمة عن للكلام مجال لا كما , واحدة الجريمة تكون أن

 :إلى الجنائية المساهمة موضوع ضمن سنتطرق بهذاو . الجناة تعدد تفترض لأنها

 .الفاعل : أولا

 "للجريمة نةالمكوّ  العناصر الوجود حيزّ إلى أبرز من  » بأنه الفاعل عن الجزائري المشرّع عبر

 :صورتان هو و

                                                           
 .78جبلي محمد، نفس المرجع، ص   (1)



جرائي لمتابعة جريمة الإطار الإ                                           :الثانيالفصل 

 المضاربة

52 
 

 جميع فيه وفرتت الذي الفعل بارتكاب بنفسه قام من القانون في هو : للجريمة المادي الفاعل -1

 .القانون حدد كما للجريمة المادي الركن عناصر

 ريمةالج تكون قد كما واحدا ماديا فاعلا يكون قدو ،" المباشر الفعل" أيضا عليه قيطل و

 .الجنائية المساهمة ظل في كوننا الماديين الفاعلين تعدد بصدد

 المحرض: -2

 ، إرتكابها على إلى التصميم به الدفعو ، آخر شخص لدى الجريمة فكرة خلق هو التحريض

 .آخر شخص نفسية على تأثيرال إلى بدوره يؤدي مما التحريضو

 لديه التصميم خلقو لإقناعه جهده باذلا ذهنه في يزرعهاو الجريمة بفكرة المحرض إليه يوحي إذ

اعلا فيها بموجب ف ليسو شريكا كان بعدما الجريمة في فاعلا المحرض أصبح قدو .ماديا تنفيذا لتنفيذها

 (1) (.82-04القانون )

 الفاعل المعنوي للجريمة: -3

 إلى يدفعه جزائيا مسئول غير يسخر شخصا من كل به يقصدو بالوسيط، الفاعل أيضا مىيس

 ، الفاعليين وجود الحالة هذه في الجريمة تفترضو الغرض، هذا لتحقيق كأداة يستعملهو الجريمة ارتكاب

 قام معنوي فاعل ثانيهماو ئيةاالجز المسؤولية لديه تتوافر أن دون الجريمة بتنفيذ قام مادي فاعل أحدهم

 (2) .تنفيذها في المسؤول غير بتسخير

 ثانيا: الشريك.

 بوصفها تجريمال دائرة إلى تنجذب إنماو ، لذاتها عليها عقاب لا تحضيرية أفعال هي الشريك أفعال

 لمعاقبة ةتام الجريمة ترتكب أن يشترط لاو ، الجريمة ارتكاب في التبعية المساهمة حلقات من حلقة

 الشروع على القانون يعاقب التيالجرائم  من كانت متى ارتكابها في الفاعل يشرع اأن يكفي إذ الشريك

 .القانون يحددها التي الجنح بعضو الجنايات هيو فيها

 أن على نص ئرياالجز المشرّع أن نجد المشروعة غير المضاربة مكافحة قانون على وبالإسقاط

  " الشريك" وكذا المشروعة غير المضاربة ةجريم في " الأصلي الفاعل " الفاعل من كل عقوبة

 نص في جاء ما وهو يمةرالج هذه إركاب في المستخدمة الوسيلة كانت أي " نفسها هي " المحرضو

                                                           
ت في قانون العقوبات ( القسم العام للجريمة ) ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية امحاضر»  عادل قورة   (1)

 .127ص« الجزائر »
، 2002شرح قانون العقوبات دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدارسات و النشر و التوزيع ، طبع  ،سميرة عالية  (2)

 .317، ص 2002بيروت، لبنان 
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 وسيلة بأي يحرض من كلو ، الشريكو للفاعل المقررة بالعقوبات يعاقب" :القانون ذات من 21 المادة

 المشرّع لنص تبعا هنا المقررة العقوبة لتكون" . لقانونا هذا في عليها المنصوص ئماالجر ارتكاب على

 إذ المشروعة الغير المضاربة مكافحة قانون من 15 المادة نص في جاء ما حسب" المؤبد السجن "

 ميةارإج جماعة طرف من أعلاه 13 المادة في المذكورة الأفعال ارتكبت إذا " : يلي ما على نصت

 المؤبد"فإن العقوبة تكون السجن  ،منظمة

 المطلب الثاني: الجزاءات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة.

 راغاف ليسد جاء غير المشروعة بالمضاربة الجزائر في خاص قانون أول هو 15-21 القانون إن

 الجزائري مشرعال تناولوقد  الوقائيةو الإجرائيةو الموضوعية جوانبها بكل يحيطو المجال هذا في كبيرا

 طبيعة لالهاخ من فصل جزائية أحكاما أعلاه إليه القانون، المشار هذا من الرابع الفصل كامأح بموجب

 الشخص يةمسؤول بين فيها ميز المشروعة، غير المضاربة جرائم ارتكاب تطبق بمناسبة التي العقوبات

 .المعنوي الشخص ومسؤولية الطبيعي،

 الفرع الأول: العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي.

 .تكميلية وأخرى أصلية جزاءات الطبيعي، على الشخص المقررة العقوبات من نوعين هناك

 أولا: العقوبات الأصلية.

 تتمثل العقوبات الأصلية فيما يلي:

المشروعة طبقا  غير المضاربة جرائملمرتكبي  المخفف الحبس عقوبة الجزائري مشرعال أقر

بمكافحة الجريمة غير المشروعة:" يعاقب على المضاربة ، المتعلق 15-21من القانون  12لنص المادة 

دج إلى 1.000.000بغرامة من و سنوات 10شروعة بالحبس من ثلاث سنوات إلى مغير ال

 (1) دج. 2.000.000

مشتقاتها أو البقول الجافة أو و في حال وقوع جريمة المضاربة غير المشروعة على الحبوب

في هذه و يت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية،الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الز

بغرامة مالية تتراوح ما بين و دد عقوبة الحبس لتتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنةالحالة تش

 (2) .دج 10.000.000دج إلى  2000.000

لجافة أو الحليب مشتقاتها أو البقول او عند وقوع جريمة المضاربة غير المشروعة على الحبوب

أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية خلال الحالات 

                                                           
 .214ديوان المطبوعات الجامعية، ص 1شرح قانون العقوبات الجزائري ( القسم العام ) , ج “ عبد الله سليمان,   (1)
 .731سميرة عالية، مرجع سابق، ص   (2)
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في هذه الحالة تشدد عقوبة و أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، الاستثنائية

دج  10.000.000مالية تتراوح ما بين بغرامة و ثلاثين سنةتراوح من عشرين سنة إلى تالحبس أكثر ل

 (1) دج. 20.000.000إلى 

و حليب أأو البقول الجافة أو المشتقاتها و إذا ارتكبت المضاربة غير المشروعة على الحبوب

جماعة  ن طرفالخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية م

 ؤبد.جن المالحالة يعاقب مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة بعقوبة السفي هذه و منظمة، إجرامية

ات لعقوبلمشددة سواء بالنسبة و إن العقوبات الأصلية المقرر للشخص الطبيعي تعتبر جد صارمة

 ،ةلاستثنائياوف  الظرو السالبة للحرية أو بالنسبة للغرامات المالية لا سيما إذا ارتكبت في ظل الأزمات

 سبيا.م قانون العقوبات الملغاة من جزاءات مخففة ن 173و 172عكس ما أقرته المواد على  هذاو

 ثانيا: العقوبات التكميلية.

بين  على عقوبات تكميلية تنوعت ما 15-21لقد نص المشرع الجزائري كذلك في القانون رقم 

لى علتي يجب رية اكميلية الإجباأخرى اختيارية، حيث تتمثل العقوبات التو العقوبات التكميلية الإجبارية

 فيما يلي: الأصليةالقاضي الحكم بها إضافة إلى العقوبات 

عليه يتم و (2)،المحصلة منها الأموالو الوسائل المستعملة في ارتكابهاو مصادرة محل الجريمة -

كذا و لدولة،انتقالها النهائي إلى ملكية او مصادرة الأموال العينية محل جريمة المضاربة غير المشروعة

مصادرة كل الوسائل التي استعملت في ارتكابها بالإضافة إلى العائدات المالية المحصلة من هذه 

 الجريمة.

ما بخصوص من قانون العقوبات، أ 18تعليقه طبقا لأحكام المادة و نشر حكم أو قرار الإدانة -

 :ثلت أساسا فيما يليالتي يجوز للقاضي أن يحكم بها فتم الاختياريةالعقوبات التكميلية 

 (17/01المنع من ممارسة النشاط التجاري )المادة و شطب السجل التجاري للجاني -

 النية. ر حسنالغلق المؤقت للمحل التجاري لمدة لا تتجاوز سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغي -

 .الأكثرخمس سنوات على و المنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل -

                                                           
 ، مرجع سابق.15-21، القانون 12أنظر، المادة   (1)
 ، المرجع السابق.13أنظر، المادة   (2)
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من قانون العقوبات  1مكرر  09ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة  المنع من -

 المتمثلة في:و  (1)الجزائري

 .المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةو * العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف

 من حمل أي وسام.و أو الترشح  الانتخاب* الحرمان من حق 

القضاء  أمام مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا * عدم الأهلية لأن يكون

 .الاستدلالإلا على سبيل 

ؤسسة مفي إدارة المدرسة أو الخدمة في و في التدريسو * الحرمان من الحق في حمل الأسلحة

 للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

 وط حقوق الولاية كلها أو بعضها.* عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، أو سق

 الفرع الثاني: العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي.

ما ذلك كو أخرى تكميلية،و يخضع الشخص المعنوي على غرار الشخص الطبيعي لعقوبات أصلية

 يلي:

 أولا: العقوبات الأصلية.

كابه لهذه على أن الشخص المعنوي يعاقب في حال ارت 15-21من قانون  19نصت المادة 

بالرجوع إلى أحكام هذا الأخير نجد أن و ،(2)الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

أما و منه نصت على أن العقوبة الأصلية المقررة للشخص المعنوي هي الغرامة المالية فقط 18المادة 

 .(3)باقي العقوبات فهي تكميلية

ينطق به القاضي كعقوبة أصلية واجبة و نقود بقرره المشرعو تعتبر الغرامة المالية مبلغ من ال

تقدر الغرامة المفروضة على الشخص المعنوي و التنفيذ على العموم تدفع إلى الخزينة العمومية،

و ،(4)المرتكب لهذه الجريمة من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

 المقررة لهذا الأخير سواء كانت عقوبات أصلية بسيطة أو مشددة. ذلك بحسب نوع العقوبة الأصلية

                                                           
 ، المرجع السابق.14أنظر، المادة   (1)
 ، المرجع السابق15أنظر، المادة   (2)
 ، مرجع سابق.15-21، من القانون 18أنظر المادة   (3)
 ن قانون العقوبات، مرجع سابق.، المتضم156-66مكرر، قانون  9أنظر المادة   (4)
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 ثانيا: العقوبات التكميلية.

        قرار الإدانةو تشر الحكمو يخضع الشخص المعنوي لعقوبات تكميلية إجبارية متمثلة في المصادرة

ن ممارسة النشاط المنع مو أخرى تكميلية اختيارية تتمثل في الشطب من السجل من التجاريو تعليقه،و

أي حل الشخص المعنوي، أو الغلق المؤقت للمحل التجاري لمدة لا تتجاوز سنة واحدة دون التجاري 

 (1) الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

يمة سواء اعتبرت أن الشروع في الجر 15-21من القانون رقم  20وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

نفس لخضع بالتالي يو هو في نفس مرتبة ارتكاب الجريمة كاملة، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي

 لشريككل من ا 15-21من نفس القانون  21العقوبات المقررة في هذا القانون، كما عاقبت المادة 

 .لجانيالمحرض على ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة بنفس العقوبات المقررة للفاعل أو او

لمضاربة من قانون مكافحة ا 22الحد منها نفت المادة و ه الجريمةومن أجل الردع الصارم لهذ

من  1/3المجرمين من الظروف المخففة إلا في حدود  استفادة إمكانية 15-21غير المشروعة رقم 

 لعقوبات الجزائري.امن قانون  53هذا دون الإخلال بأحكام المادة و العقوبة المقررة قانونا لهذه الجرائم،

 ث: آليات مجابهة جريمة المضاربة.المطلب الثال

جد أن شروعة لم نم، المتعلق بمكافحة المضاربة غير ال15-21وفقا لنصوص مواد القانون رقم 

بيان ولى بإنما اكتفى فقط في نصوصه الأو شروعةمالمشرع الجزائري قد قام بتعريف المضاربة غير ال

ة غير مضاربل القانون المتعلق بمكافحة الكما نص المشرع الجزائري من خلا آليات مكافحتها.و صورها

د من لى الحعلى العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يؤدي التطبيق الصارم لها إعة المشرو

ن آليات ا بيمتعددت و الإجراءات الوقائيةو انتشار جريمة المضاربة غير المشروعة، تنوعت هذه الآليات

 بطة بالجماعات المحلية.تأخرى مرو مرتبطة بالجهاز المركزي

 الفرع الأول: الأدوات المستعملة على المستوى المركزي.

 04مادة المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ولا سيما ال 15-21لقد تضمن القانون رقم 

 منه العديد من آليات الحد من المضاربة غير المشروعة.

التجارة و ختصة على غرار وزارتي الفلاحةوفي هذا الصدد تتولى الدولة من خلال الجهات الم

الحد من و العمل على استقرار الأسعار،و وطنية لضمان توازن السوق، إستراتيجية إعدادمهمة 

كالمحافظة على ذلك بغرض تحقيق العديد من الأهداف: و المضاربة غير المشروعة بكافة صورها،

وجه الخصوص، ولا سيما في ظل بعض  الوطني، حماية القدرة الشرائية للمواطن على الاقتصاد

                                                           
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.156-66أنظر، قانون   (1)
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التي استغلها  19الظروف التي يمكن أن يستغلها التجار كوسيلة لتحقيق أرباح خيالية مثل جائحة كورونا 

 (1) الاستهلاكية الضرورية ذات الانتشار الواسع.الكثير من التجار للمضاربة في العديد من المواد 

 شروعةر المة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غيوفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تتخذ الدول

 لا سيماو

حفاظ بضائع ضرورية للو من سلع الاستهلاكيةضمان تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد  -

 على استقرار الأسعار.

بغية التدخل في الوقت المناسب من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية  اليقظةاعتماد آليات  -

 (2) قصد الحد من الآثار السلبية للندرة. اللازمة

ء لاحظ لجو، حيث من المالاستهلاكيةالعقلاني للمواد  الاستهلاكتشجيع المواطنين فيما يخص  -

ن عها عخشية انقطا الاستهلاكمن المواد الضرورية واسعة  الكثير من المواطنين إلى شراء العديد

 ى انعدامدل علفإنما ي شيءإن دل على و هذه المواد، هذا السوق الوطنية، ما أوقع هذه الأخيرة في ندرة

 العقلاني لدى الكثير من الموطنين. الاستهلاكثقافة 

ب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار أي إشاعات يتم تزويجها بغرض إحداث اضطرا -

 مباغتة.و الرفع في الأسعار بطريقة عشوائيةوالسوق 

 ،سعارالبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأو مبرر للسلع منع أي تخزين أو سحب غير -

راقبة بالم هي المهمة التي يكلف بها على وجه الخصوص الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصةو

 التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.

 الفرع الثاني: الأدوات المستعملة على المستوى المحلي.

ها ربة غير المشروعة ليس حكرا فقط على الدولة الممثلة في جهازإن مهمة مكافحة المضا

 همتها هيل مساالمحلية ولا سيما البلديات كذلك هذه المهمة من خلا المركزي، بل تتولى كذلك الجماعات

 الأخرى في مكافحة المضاربة غير المشروعة.

ن الإجراءات نتناول أهمها وفي هذا الصدد يجب على الجماعات المحلية العمل على اتخاذ العديد م

 فيما يلي:
                                                           

رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال، جرائم الشركات التجارية نموذجا، رسالة   (1)

لية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي، ك

 .287، ص 2016/2017
بلعسلي لوزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الإقتصادية، رسالة دكتوراه في القانون العام في   (2)

، 2013/2014ي وزو، الجزائر، القانون الجنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز

 .245ص
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 يدل السمالواسع مث الاستهلاكأو المواد ذات العمل على تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية  -

ا في القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف، ولا سيمو بأسعار تتناسبو الخضرو الزيت والحليبو

 يث عادة ما تلتهب فيها الأسعار.ح الاستثنائيةالحالات و والأعياد الدينية المناسبات 

ستوى ى المالبضائع علو عتماد آليات اليقظة بغية الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلعا -

 الواسع. الاستهلاكالمواد ذات و بالمواد الضرورية، الأمرخاصة عندما يتعلق و المحلي،

ض ا، بغرتحليل معطياتهو ليةبالمختصين بغية دراسة واقع السوق المح الاستعانةالعمل على  -

 استقرار الأسعار.و التدخل المناسب للمحافظة على توازن السوق

ى قط علوفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن مهمة مكافحة المضاربة غير المشروعة ليست حكرا ف

 جتمعالم خاصةو الدولة الممثلة في الجهاز المركزي أو الجماعات المحلية فقط، بل هي مهمة الجميع

ة مسموعو كذلك وسائل الإعلام من صحافة مكتوبةو مواطنين،و المدني بجميع فئاته من جمعيات

 لاستهلاكاقلنة تنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عو الاستهلاكيةذلك من خلال ترفية الثقافة و ومرئية،

 عدم الإخلالو

 الناجمة الاستثنائية الاتوالح ينيةدال والمناسبات الأعياد لظ في وخاصة بلوالطا العرض ةدبقاع

 (1) .ةثكار وقوع أو وباء تفشي أو طارئة صحية أزمة عن

 

                                                           
 ، مرجع سابق. 15-21من القانون  17أنظر، المادة   (1)
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 الفصل الثاني: خلاصة

حيث  ةلشروعفي هذا الفصل عمدنا إلى تبيان الأحكام الإجرائية الخاصة بمتابعة المضاربة غير ا

ة ت المختصلجهاالك بتبيان ذو تناولنا في المبحث الأول منه كيف تتم المتابعة القضائية في هذه الجريمة

بة بالمراق لخاصةالأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك او المتمثلة في ضباط الشرطة القضائيةو بالمتابعة

فية كية إلى لإضافالأعوان المؤهلون التابعون للمصالح الجائية، باو التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة

ية ا خاصكذو الجهات المخول لها ذلكو التحرك ةكيفيضيح ذلك بتوو مباشرة الدعوى العموميةو تحريك

 ةه الجريمثل هذمثم تم التطرق إلى المسؤولية الجزائية لمرتكي  التوقيف للنظر.و الضبطو اجراء التفتيش

ا ترتب عنهيما و الجنائيةو الجزائية ةالمسؤوليذلك بتفصيل أحكام المسؤولية المتمثلة في و كيفية قمعهاو

كافحة تبيان آليات مفي نهاية الفصل تم و الشخص المعنويو بق على الشخص الطبيعيما جزاءات تط

 جريمة المضاربة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
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 خاتمة.ال

ف لظرولنظرا و في ختام دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول أن جريمة المضاربة غير المشروعة

لابد  ه، حيثحتى الصحية التي تعيشها البلاد، أصبحت مسألة مجتمع برمتو بل والاجتماعية ديةالاقتصا

كافة و جريمةالتنسيق الفعال بين مختلف أجهزة الدولة المختصة في مكافحة هذه الو من تظافر الجهود 

خطيرة الو ةبيبالأخص منها فعاليات المجتمع المدني بغرض محاربة هذه الظاهرة السلو شرائح المجتمع 

 15-21 خاصة القانونو التشريعات الواردة في هذا الشأنو وفقا لما تقتضي به النصوص القانونية

 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. 2021ديسمبر  28المؤرخ في 

 المتعلق 15-21كما يتضح مما سبق استعراضه أن المشرع كان موفقا إلى بعيد في قانون 

مشروعة ير الغبة غير المشروعة لاسيما في مجال التدابير الوقائية من ظاهرة المضارة بمكافحة المضار

لى نها إم الاستهلاكمشاكله الحقيقية من ندرة السلع خصوصا واسعة و من خلال ملامسته لواقع السوق

 دنيلممع االمجتو الجماعات المحليةو منح الدولةو إدراك أهمية توعية المستهلك بهاو غلاء الأسعار

تائجها، قوع نوالحيلولة دون و وسائل الإعلام دورا ايجابيا في استباق عملية المضاربة غير المشروعةو

ث العهد نه حديذلك أو من الناحية العمليةفعاليته هذا على الصعيد النظري إلا أنه لا يمكن الحكم على 

 عن ستقبلا، إلا أن تشريعه مرأي القضاء فيهو لم يطبق بعد على نحو يسمح بتقييم نجاعتهو بالصدور

ة سالة قوياته رذإجراءات استثنائية كما أسلفنا في حد و تقرير عقوبات قاسية لأول مرةو قانون العقوبات

القدرة بعبت تعبر عن إرادة سياسية حقيقية لتخليص السوق من المضاربة غير المشروعة التي لطالما تلا

 لصارمبيق ايمكن القول من خلال ما سبق تحليله أن التطو الصحيو أمنه الغذائيو الشرائية للمستهلك

ن ل كبير مد بشكالسليم لهذا القانون خصوصا ما تعلق بالتدابير الوقائية سيكون له بالغ الأثر في الحو

 جريمة المضاربة غير المشروعة.
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